القرار الإداري على ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا by المزروعي, مريم زايد
United Arab Emirates University
Scholarworks@UAEU
Public Law Theses Public Law
4-2019
رارقلا يرادلإا ىلع ءوض ءاضق ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا
ميرم دياز يعورزملا
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses
Part of the Law Commons
This Thesis is brought to you for free and open access by the Public Law at Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion in Public Law
Theses by an authorized administrator of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact fadl.musa@uaeu.ac.ae.
Recommended Citation






















 مريم زايد المزروعي 9102 ©حقوق النشر 




حيث يجسد سلطة الإدارة وبإرادتها  ،هم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراديمثل القرار الإداري أ
يتميز بأنه عمل قانوني يصدر و ،يجب الالتزام بالخضوع لها المنفردة بإصدار أوامر ملزمة للأفراد
نه أا انه يصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة إدارية وطنية والإدارة  بإرادتها المنفردة  كممن جانب 
 معينة. يرتب أثار قانونية
 ممن إذا كان صادراً  ،بمجرد صدوره ،(نافذا)ً في حق الإدارة ويعتبر القرار الإداري ساريا
ولكن لا يسري في حق الأفراد إلا من تاريخ العلم به بإحدى  ،يملك إصداره مستوفيا ًشروط صحته
إذا كان التعويل على قدر محدود لاستقرار وثبات القرار الإداري  .وسائل العلم المعترف بها قانونا ً 
يرد على إطلاقه بحيث لا يرقى هذا الثبات ن ذلك لاأإلا  ،فراد ليتمكنوا من تريب أوضاعهملأحق ل
 من نهاية للقرارات الإدارية وزوالها ووضع حد لأثارها. يث لابدح ،درجة الجمود إلى
ف وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا في شأن القرار العديد من الأسس والمبادئ التي تهد
وعدم المساس بها في ضوء الأمن القانوني الذي يوجب استقرار  ،لحماية الحقوق المكتسبة
في ضوء ادئ من خلال هذه الدراسة ببيان مفهوم القرار المعاملات. وقد تطرقت إلى هذه المب
كما بينت الدراسة ما يتعلق ونهايته.  ،ا أرسته من مبادئ متعلقة بأركانهوم ،المحكمة الاتحادية العليا
    .بدعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء المحكمة الاتحادية العليا
 .دعوى إلغاء القرار الإداري ،المحكمة الاتحادية العليا ،القرار الإداري كلمات البحث الرئيسية:
vii 
 
ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا  
Administrative Decision at the Federal Supreme Court 
Abstract 
The administrative decision represents the most important aspect of the 
administration's contact with individuals. It embodies the authority of the 
administration and its individual will to issue binding orders to individuals that must 
be complied with. It is characterized as a legal act issued by the administration on its 
own volition and issued by the administration as a national administrative authority. 
The administrative decision shall be valid in the right of the administration, once 
it is issued, if it is issued by the owner of the issuance of it in fulfillment of the 
conditions of its validity, but shall not apply to the rights of individuals except from 
the date of knowing it by one of the legally recognized means of law. If reliance on a 
limited amount of stability administrative decision For individuals to be able to try 
their situation, but that does not respond to the launch so as not to rise this stability to 
the point of inertia, where the end of the administrative decisions and their demise and 
put an end to the effects. 
The Federal Supreme Court has established several principles and principles for 
the protection of acquired rights and their inviolability in light of the legal security that 
requires stability of transactions. These principles have been addressed in this study 
by clarifying the concept of the decision in the light of the Federal Supreme Court, and 
the principles it has laid down concerning its members and its end. The study also 
pointed to the alleged cancellation of the administrative decision in the Federal 
Supreme Court. 





اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيبا ً مباركا ً فيه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد 
كلماتك اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر عند الرضى ولك الحمد ولك 
 بعد رحلة البحث والجهد تكللت بإنجاز هذا البحث. ومن خلاله كانت .لشكر دائما ًوأبدا ًعلى نعمتكا
 .فقد طورت مهاراتي وتعرفت من خلالها أساليب البحث العلمي، مفيدةتجربة ال
لكل من أسهم في تقديم يد العون لإنجاز هذا البحث، وبخاصة   بخالص الشكر والتقديرأتوجه 
الأساتذة الذين كانوا لي عونا ًخلال سنوات دراسة الماجستير، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان 
قدم لي المساعدة من خلال والذي أضاء لي الطريق وزلل الصعاب، للأستاذ الدكتور/ مجدي شعيب، 
 التفضلهم، أعضاء لجنة المناقشة إلىكما أتوجه بالشكر والعرفان . ةعلى الرسالإشرافه نصائحه و
 بقبول مناقشة هذه الأطروحة.
وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا  البحث وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا









 البحثأهدي هذا 
 والدي يا صاحب القلب الكبير،  إلى
 ،علىكل الكلمات لا تفي ولو بحق من حقوقك 
  ولا تصف ولو جزًء من جميلَك طيلة حياتي..
 .منجزة وفاعلة أبي أنَت مثلي الأعلى بالحياه منك وحدك تعلمت كيف أكون إنسانه
 .. القلب الكبير..أمــي الغالية .. يارحمة الرحمان ..ورزق الرزاق إلى
 .. ر عيوني.. يانهر العطاء .. يانبع الحنان.. ياكل الأمانياراحتي ..يانو





 ii .................................................................................. إقرار أصالة الأطروحة
 iii ................................................................................... رحقوق الملكية والنش
 vi .............................................................................. إجازة أطروحة الماجستير
 iv ................................................................................................. الملخـص
 iiv ................................................................... العنوان والملخص باللغة الإنجليزية
 iiiv ......................................................................................... ـر وتقديرشكــ
 xi ................................................................................................. الإهـــداء
 x.......................................................................................... قائمة المحتويات
 1 ................................................................................................... المقدمة
 5 ........................................................ ري وأركانهالمبحث الأول: مفهوم القرار الإدا
 5 ............................................. المطلب الأول: تعريف القرار الإداري وتمييزه
 5 .................................. الفرع الأول: تعريف القرار الإداري وخصائصه
الفرع الثاني: تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية 
 21 ............................................................... الأخرى
 61 ................................... المطلب الثاني: أركان القرار الإداري ووسائل العلم به
 61 ............................................... الفرع الأول: أركان القرار الإداري
 13 ............... الفرع الثاني: نفاذ القرار الإداري (وسائل العلم بالقرار الإداري)
 73 .................................................................المبحث الثاني: نهاية القرار الاداري
 83 ....................................................... المطلب الأول: إنهاء القرار الإداري
 83 ............................... الفرع الأول: إنهاء القرار الإداري بمعرفة الإدارة
 24 ............................................... الفرع الثاني: سحب القرار الإداري
 74 ............................................... الثاني: دعوى إلغاء القرار الإداري المطلب
 74 ..................... الفرع الأول: ماهية دعوى إلغاء القرار الإداري وشروطها
 35 .................................. الفرع الثاني: ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري
 65 ................................................................................................. الخاتمة





 أولا:ً التعريف بموضوع البحث
من تمثل سلطة الإدارة المظهر الرئيسي والأساسي لوسائل الإدارة في مباشرة أوجه نشاطها، 
الوسيلة باعتبارها  لاتستطيع السلطة الإدارية الاستغناء عنهاللقرارات الإدارية، و هاإصدارخلال 
 الة التي تستخدمها الإدارة للحصول على وسائلها الأخرى.الفع   والأداة
القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة للتعامل مع أفراد  وتعتبر
 . )1(في أعمالهم وأموالهم ومصالحهم وحرياتهم في بعض الأحيانوالمجتمع في حياتهم اليومية 
فهي تستطيع عن طريقه وبإرادتها  ،أبرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة الإدارييعد القرار و
فيلتزمون بالخضوع لهذه ، متناع عن شيءلإا أوشيء  لعململزمة للأفراد  اً تصدر أوامر أنفردة المن
لقيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت لوسيلتها المفضلة  وتعد، كرها ً  أوالأوامر طواعية 
أمر من  ، وغاية البت من جانبها وحدها فيالإداريالحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل 
إنشاء حقوق من خلال وذلك  ،حتى معاونتهم أولحصول على رضا ذوي الشأن، لالأمور دون حاجة 
قدرة الإدارة على تنفيذها تنفيذا ًمباشرا ًوبالقوة  إلىالتزامات عليهم، هذا بالإضافة ترتيب  أوللأفراد 
 الجبرية.
أهم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراد عن طريق إفصاحها عن إرادتها  الإداريلذا يعتبر القرار 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى 
الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وهو المحور الذي تدور  على أن يكون ،قانونا ً  اً وجائز كان ممكنا ً 
يكاد يوجد موضوع من موضوعات القانون لا إذ، الإداريومبادئ القانون  حوله معظم نظريات
القرارات الإدارية تعتبر من مظاهر السلطات  أن، كما الإداريإلا ويثير فكرة القرار  الإداري
                                                           




وسيلتها المفضلة في  وتعتبر ،مدها من القانون العامتوالتي تس"والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، 
ظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفعالية في العمل القيام بو
 . )2("الإداري
فإنها بطبيعية الحال  ،وإذا كانت هذه القرارات تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة وتنفذ جبراً 
وبالتالي أخضعها المشرع  ،الجماعات أوالأمر الذي قد يمس حقوق وحريات الأفراد  ،معرضة للخطأ
نها شأن الأحكام القضائية تتيح أش ،على آليات معينة للطعن فيها نص  و ،للرقابة من جهة مختصة
 يطعن فيها. أنلصاحب المصلحة 
حولها، حيث  تدور الإداريومازالت معظم المنازعات القضائية المطروحة أمام القضاء 
كثير من المبادئ والقواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية، سواء ت الفرصة لقيام القضاء بابتداع أتيح
تنفيذها والطعن فيها بالإلغاء عند تووقف  أنواعها وكيفية نفاذها أوبالنسبة لتعريفها ومشروعيتها 
هامة للدفاع عن مبدأ المشروعية كوسيلة  ،الإداريالقرار  إلغاءمخالفتها للقانون عن طريق دعوى 
فيما تنطوي عليه من مخالفة للقانون تكمن وبما تكفله من إعدام للقرارات الإدارية الخارجة عليه، 
عدم إمكانية ترتيب إثرها  أوفي غير الشكل الذي تطلبه القانون  أوفي صدورها عن غير مختص 
 الواقعية. أومن الناحيتين القانونية 
 ثانيا:ً مشكلة البحث 
تعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تمكن الإدارة من ممارسة 
فإنها  ،وتنفذ جبراً  ،وإذا كانت هذه القرارات تصدر بالإرادة المنفردة ،لتحقيق الصالح العام أنشطتها
فقد ترتكب  ،الجماعات أوالأمر الذي قد يمس حقوق وحريات الأفراد  ،بيعية الحال معرضة للخطأبط
تتجاهل بعض القواعد التي  أن أو ،على عجل أو في كثير من المناسبات بعض الأخطاء دون رؤية
يما تقوم بالرجوع ف وعندئذ   ،والتي كان من الواجب مراعاتها ،سنها المشرع حماية لمصلحة الأفراد
                                                           
 .9، ص2102) د. عاطف عبد الله المكاوي، القرار الإداري، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى 2(
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 ،متهءلعدم ملا أوذلك سحب القرار الذي اتضح مخالفته القانون  إلىفوسيلتها  ،أصدرته من قرارات
وبالتالي أخضعها المشرع مع الظروف الواقعية والقانونية،  فتسحب من تنظيماتها ما لم يعد متماشيا ً 
تتيح  ،نها شأن الأحكام القضائيةأش ،على آليات معينة للطعن فيها ونص   ،للرقابة من جهة مختصة
لقضائي للقرار ما التطبيق ا الآتي:من خلال ذلك يثور التساؤل  .يطعن فيها أنلصاحب المصلحة 
  للموقف القضائي في المحكمة الاتحادية العليا؟ وفقا ً ليات الطعن عليه آوأحكامه و الإداري
 ثالثا:ً أهمية البحث
 ؛الأول :لسببين ،الإداريتع موضوع القرارات الإدارية بأهمية كبيرة في نطاق القانون يتم
هو الأداة و ،ي ترتكز عليه أعمال الإدارةتالقرارات الإدارية هي الأساس ال أننظري يتمثل في 
من أهم وسائل الإدارة في مباشرتها  الإداريفالقرار  ؛عملي المصلحة العامة، والثاني أهدافلتحقيق 
، فهو يصدر من جانب الإدارينجاز العمل إلما يحققه من فاعلية وسرعة في  الإداريلنشاطها 
القرارات  أن إلىإضافة  ،الإدارة وحدها، ولا يتوقف تنفيذه على إرادة المخاطبين به من الأفراد
ولهذا تحظى دراسة القرارات  ،ممارسة الرقابة ن السلطة القضائية منالإدارية هي المرتكز الذي يمك   
 الإدارية بعناية فقهاء القانون العام.
تعد القرارات الإدارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية والتي كما 
الوقت  وسيلتها المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في أيضا ً و ،تستمدها من القانون العام
، وغاية البت من جانبها وحدها في أمر الإداريلما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل  ،الحاضر
وذلك بإنشاء حقوق  ،حتى معاونتهم أوالحصول على رضا ذوي الشأن،  إلىمن الأمور، دون حاجة 
 اشرا ًوبالقوة الجبرية.قدرة الإدارة على تنفيذها تنفيذا ًمب إلىالتزامات عليهم، هذا بالإضافة  أوللأفراد 
 رابعا:ً تساؤلات البحث
يكون من المفيد طرح عدد من التساؤلات  فإنهمن المشكلة البحثية لهذه الدراسة،  انطلاقا ً 
 البحثية، والسعي للإجابة عنها من خلال الدراسة.
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 الإجابة على هذه التساؤلات، والتي تتمثل في الآتي:  إلىيهدف البحث حيث 
 ؟الإداريأولا:ً ما المقصود بالقرار 
 ووسائل العلم به؟  الإداريثانيا:ً ماهي أركان القرار 
 المعيب؟ الإداريماهي الوسائل القانونية المتاحة لأجل سحب القرار  ثالثا:ً
 ؟ الإداريالقرار  إلغاءرابعا:ً ما هو النظام القانوني لدعوى 
 خامسا:ً منهجية البحث
هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبحث، وتحليل مختلف الآراء سوف نعتمد في 
ومحاولة تحليل تلك الآراء  ،راء الفقهآومقارنة  ،والآراء الفقهية ،والاجتهادات القضائية ،القانونية
 . م مع مقتضيات القرارات الإداريةئللواقع القانوني العملي، وبما يتلا
 : خطة البحثسادسا ً 
على ضوء قضاء المحكمة  الإداريرغبة في الإحاطة الكاملة بموضوع مفهوم القرار 
 مبحثين. إلىالاتحادية العليا، فقد رأينا ضرورة تقسيم هذا البحث 
 دراسة هذا الموضوع سوف تكون على النحو التالي: فإنوبناء على ما سبق 
 وأركانه الإداريالمبحث الأول: مفهوم القرار  
 وتمييزه الإداري: تعريف القرار الأول المطلب
 ووسائل العلم به الإداري: أركان القرار الثاني المطلب
 ودعوى إلغائه الإداريإنهاء القرار  :المبحث الثاني
 الإداري: إنهاء القرار الأول المطلب
  الإداريالقرار  إلغاءدعوى  :الثاني المطلب
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 وأركانه الإداريمفهوم القرار : المبحث الأول
تعد القرارات الإدارية جوهر عمل المسئولين في المصالح والهيئات الحكومية، ولاسيما في 
مما يتطلب  ،وازداد عدد الموظفين فيها ،بت اختصاصاتهاعالتي كثرت مرافقها وتش ،الدول الحديثة
القرارات المظهر الرئيسي  إصدارصدور قرارات إدارية مؤثرة وفعالة. وتمثل سلطة الإدارة في 
تستطيع السلطة الإدارية الاستغناء عنها ة في مباشرة أوجه نشاطها، حيث لاوالأساسي لوسائل الإدار
 ،تحقيقها إلىى التي تسع الوسيلة والأداة الفعالة التي تستخدمها الإدارة لتحقيق الأهدافبحسبانها 
 (مطلبين) منفصلين وذلك على النحو التالي: لهذا المبحث من خلالوسنتناول في دراستنا 
 وتمييزه الإداريالمطلب الأول: تعريف القرار 
  ووسائل العلم به الإداريالمطلب الثاني: أركان القرار 
 وتمييزه الإداريتعريف القرار : المطلب الأول
وخصائصه (الفرع الأول)، ولتمييزه عن  الإداريالمطلب لتعريف القرار سنعرض في هذا 
 غيره (الفرع الثاني).
 وخصائصه الإداريتعريف القرار : الفرع الأول
 الإداريأولا:ً التعريف الفقهي والقضائي للقرار 
لكونه فكرة متطورة ومتغيرة تتنافى مع  نظراً  ،الإداريللقرار  محدداً  لم يضع المشرع تعريفا ً 
وقد تعددت التعريفات الفقهية وتنوعت في  ،ه والقضاءذلك لاجتهادات الفق تاركا ً  ،الثبات والجمود
 . الإداريمحاولة وضع تعريف جامع للقرار 
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عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بأنه للبعض  وفقا ً يعد  ،الإداريفالقرار 
بأنه كل عمل : . وذهب البعض الآخر للقول)3(وتترتب عليه آثار قانونية معينة ،المنفردةبإرادتها 
كما تكون في لحظة وإداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدورها 
 .)4(معينة
إدارية في إحداث أثر قانوني " تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة  :بأنهالفقه  بعضويرى 
" إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من  هو أو) 5("معين
 وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان جائزا ًوممكنا ً  ،سلطة عامة، بمقتضى القوانين واللوائح
 .)6("حقيق مصلحة عامةابتغاء ت قانونا ً 
 الإداريالعربية المتحدة القرار  الإماراتفت المحكمة الاتحادية العليا في دولة ومن جانبها عر  
 أولما تقتضيه أحكام القانون من إنشاء مركز قانوني  وفقا ً "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة : بأنه
لا يشترط  أنه الإداريتعديله، وذلك بقصد تسيير مرفق عام، ومن المقرر في قواعد القضاء  أوإلغائه 
يصدر عن المرجح  أنصيغة محددة، وإنما يكفي  أويصدر في شكل معين  أن الإداريفي القرار 
                                                           
الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية،  ) د. محمد على الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب3(
. بينما يرى البعض الآخر: بأنه "إعلان للإرادة، يقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، يصدر 871، ص5102
ر منوط عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية، أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر، وصدوره من جهة إدارية غي
بها إصداره قانونا ًيعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم". أ. إيمان حسين الرباطي، رسالة ماجستير، بعنوان تسبيب 
 .51ص01022القرارات الإدارية دراسة مقارنة، مقدمة في جامعة الشارقة 
اب الأول، دار الكتب القانونية، مصر ) د. محمد ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء أمام القضاء شروط دعوى الإلغاء، الكت4(
 .81ص8991
) محمود سامي جمال الدين، المبادئ الأساسية في القانون لدولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة، دار القلم 5(
 .031ص0991للنشر والتوزيع، دبي الإمارات، الطبعة الأولى، 
 .9) د. عاطف عبد الله المكاوي، مرجع سابق، ص6(
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لمقومات القرار  مستوفيا ً  يكون نأ، وقانونا ً المختص بإصداره ضمن الحدود والصلاحيات المقررة له 
 .)7("لإداريا
: خر لها بقولهاآفي حكم  الإداريكما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على هذا التعريف للقرار 
يتجسد ككل عمل قانوني في مظهر خارجي ذي دلالة  أنيجب  ،هو عمل إرادي الإداريالقرار  نإ"
تحقيق أثر  تعبر عن إرادة ملزمة لها تستهدف بها ،قاطعة على صدور إعلان من جانب الإدارة
 .)8("فرادقانوني معين بالنسبة للأ
" من  المحكمة الاتحادية العليا على مسلكها في حكم حديث لها قائلة: وفي ذات السياق أكدت
هو إفصاح  ،الذي يتمتع بالشرعية والحصانة الإداريالقرار  أنالمقرر في قضاء هذه المحكمة 
 أوالإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر 
 .)9(.".والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ،قانونا ً  وجائزاً  مركز قانوني معين، متى كان ممكنا ً 
                                                           
، مجموعة الأحكام الصادر عن المحكمة الاتحادية 5891/ 11/31جلسة  –ق 6لسنة  641) اتحادية عليا في الطعن 7(
م،  5002وحتى  5791العليا في منازعات القضاء الإداري، الكتاب الأول في القرار الإداري خلال الفترة من 
. وهو ما أكدته المحكمة  67م ص: 60027241مطبوعات جامعة الإمارات ووزارة العدل، الطبعة الأولى، 
الاتحادية العليا في حكم لاحق قائلة بأن سلطة جهة الإدارة فيما تبرمه من تصرفات أو تصدره من قرارات إدارية. 
إفصاح الإدارة بما لها -أن تكون متفقة مع أحكام القانون إعمالا ًلمبدأ المشروعية. القرار الإداري، ماهيته  –شرطه 
ة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين. وجوب أن يكون من سلطة عام
مستنًدا إلى سبب يبرر إصداره، باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى إصدار هذا 
مطعون ضدها إلى التقاعد لعدم استناده إلى أحد القرار، مثال ذلك: قضى فيه الحكم صحيحا ً بإلغاء قرار إحالة ال
من لائحة شئون موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بها قرار مجلس  721الأسباب الواردة حصرا ًفي المادة 
، ولا يجدي الطاعنة قولها أن قانون 9991 /75واعتمدها مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم  ،4/4891الوزراء رقم 
ة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات التي تكفل تطوير العمل الإعلامي، لأنه مقيد في ذلك بإطار إنشاء الهيئ
القضائية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية،  72لسنة  771المشروعية، المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 
اد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المو
 مايو. 12م)، العدد الثاني من أول أبريل حتى  6002والشرعية، السنة الثامنة والعشرون (
م، مجموعة أحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في 5791/7/9ق،ع،م تاريخ  2) اتحادية عليا في الطعن رقم 8(
 . 5002وحتى  5791ب الأول في القرار الإداري خلال الفترة من منازعات القضاء الإداري، الكتا
، 4002/1/42ه  ـالموافق 4241ذي الحجة / 2نقض شرعي مدني، بتاريخ  32لسنة 741) اتحادية عليا في الطعن رقم 9(
القرار مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في منازعات القضاء الإداري، الكتاب الأول في 
 .5002وحتى  5791الإداري خلال الفترة من 
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لم تقتصر في تحديد أنها ب ،الإداريوالملاحظ في تعريف المحكمة الاتحادية العليا للقرار 
في حين كان يجب   ،)01(بل بينت كذلك شروط مشروعيته ،على بيان عناصره الإداريمدلول القرار 
العنصر  أن ،ويتضح من التعاريف السابقة ،في ذاته الإداريتخرج هذه الشروط عن ماهية القرار  أن
 الإداريغنى عنه لوجود القرار لا وقضاء هو عنصر الإرادة باعتباره ركنا ً  فقها ً المجمع عليه 
فهي شروط  ،وماعدا ذلك من عناصر ،شرط فيه أيهو ما لا يتدخل القانون باشتراط و ،وانعقاده
لم  إذاما أبطال، وإلا كانت قابلة للإ ،ا مع القانونيشترط فيها اتفاقه مشروعية للقرار حين أوصحة 
 .)11(إزاءهاسلطة تقديرية بالإدارة تتمتع في هذه الحالة  فإننون بشأنها يتدخل القا
قرارات  دائما ً جميع التصرفات التي تصدر عن جهة الإدارة ليست  أن ،ويستفاد مما سبق
وهذا العنصر هو  ،في الأصل عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة الإداري، " فالقرار )21(إدارية
العمل القانوني في العقد لا يظهر  أن، "ذلك )31("الإداريوالعقد  الإدارير أساس التفرقة بين القرا
العمل القانوني في  أنفي حين  ،الجهة المتعاقدة معها أوتلاقت إرادة الإدارة وإرادة الفرد  إذاأثره إلا 
رضي الأفراد  ، سواءدون تدخل من جانب الأفراد، وبإرادة الإدارة وحدها هيظهر أثر الإداريالقرار 
                                                           
) وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا قائلة: أنه ولئن كان للإدارة أن تبرم التصرفات وتصدر القرارات بما يمكنها 01(
، وإلا جاء ويساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المرسومة، إلا أن نشاطها محكوم بأن يكون متوافقا ًمع القانون
معيبا ًبشائبة عدم المشروعية، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة بما 
لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، وأن سبب 
التي تدفع الإدارة إلى إصداره. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم  القرار هو الحالة الواقعية أو القانونية
المطعون فيه أنه خلص إلى إلغاء قرار إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد، تأسيسا ً على أن إنهاء خدمتها لم يكن 
بشأن إصدار  4891نة لس 4) من قرار مجلس الوزراء رقم 721مستندا ًإلى أحد الأسباب الواردة حصرا ًفي المادة (
، وهي 9991لسنة  75لائحة شئون موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون التي اعتمدها مجلس إدارة الطاعنة بقراره رقم 
اللائحة التي تحكم الواقعة، وأن القرار قد خلا من بيان الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت بمصدره إلى إصداره 
تي ابتغى تحقيقها من ورائه. ولا يجدي الطاعن نفعا ًمن الاعتصام بأن قانون إنشائها منح أو أوجه المصلحة العامة ال
رئيس مجلس إدارتها سلطة تفويضية في اقتراح الخطط التي تكفل تطوير العمل الإعلامي، ذلك أن أعمال هذه 
يه صحيحا ًولا يخالف القانون. السلطة مقيد بأن يتم في إطار المشروعية، ولما كان الذي خلص إليه الحكم المطعون ف
القضائية مطبوعات جامعة الإمارات العربية مجموعة الأحكام  72لسنة  771المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 
الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، السنة 
 مايو. 12م) العدد الثاني، من أول أبريل حتى  6002الثامنة والعشرون (
 .231) د.محمود سامي جمال الدين، مرجع سابق،، ص11(
) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 21(
 . 73ص 7002الطبعة الأولى 
جاسم عبد الله محمد بن عمير، ركن الاختصاص في القرار الإداري، دراسة مقارنة وتطبيقية في فرنسا مصر ) د. 31(
 .81، ص2102عة الشارقة والإمارات مطبوعات جام
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بالإرادة  الإدارييصدر القرار  أنالعبرة إذن هي  أن إلى. ومن الملائم الإشارة )41(لم يرضوا" مأ
عن إرادتها وحدها،  هو عمل تلقائي تصدره الإدارة تعبيراً  الإداريالمنفردة لجهة الإدارة؛ فالقرار 
بغض النظر عن قبوله  ،وترتب الآثار القانونية في حقه سواء ،لإرادة المنفردة تلزم ذا الشأنوهذه ا
من عدمه، وسواء كان قد طلب صدور مثل هذا القرار أم لم يطلبه، فلا يعتد بإرادة ذوي الشأن في 
  كعنصر في نفاذه. أو الإداريهذا الخصوص كعنصر في وجود القرار 
يشتمل على عناصر الوجود وعناصر  أنيجب  الإداريالقرار تعريف  أنوترى الباحثة 
الصادر من جهة إدارية (شخص من أشخاص القانون العام)  صحة المتمثلة في التعبير الإراديال
 وبالإرادة المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني. 
  الإداريثانيا:ً الخصائص التي تميز القرار 
هذا  أنبوكذلك التي قال بها الفقه  الإداريللقرار لعليا يستفاد من تعريف المحكمة الاتحادية ا
 ،هي إرادة السلطة الإدارية ،يصدر بشكل أساسي عن إرادة منفردة قانونيا ً  الأخير يتميز بكونه عملاً 
وإن كان يصدر من  الإداريالقرار  أنبيرتب عليه آثار قانونية معينة. يضاف لما سبق  أنهكما 
تكون سلطة وطنية. وقد تفصح هذه السلطة عن إرادتها سواء  أن يجبفهذه السلطة  ،سلطة إدارية
يصدر من مختص  أن يضرورفمن اللكي يتسم القرار بالمشروعية وضمنيا.ً  أوكان ذلك صريحا ً
 ل في:تتمث الإداريخصائص القرار  فإنعليه بناء أن يكون نهائيا.ً وبو بإصدارهيقوم 
 :تصرف قانوني يصدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة  .1
موقف معبر عن إرادة معينة يرتب  :يقصد بالتصرف القانوني كما يعرفه فقهاء القانون بأنه
بل قد  ،من شخص واحد الإداري. وليس معنى ذلك ضرورة صدور القرار )51(عليها آثار محددة
                                                           
) د. نواف سالم كنعان، مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة 41(
 .381، ص 4002الشارقة، الإمارات، الطبعة الاولى، 




كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجالس  ،يصدر من هيئة مكونة من أكثر من شخص
  .)61(الإدارية
غير  أو مكتوبا ً يكون  أنيمكن وفي هذه الحالة  ،بصورة صريحة الإداريوقد يصدر القرار 
كما هو الحال عند امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ القرار  ،كما قد يصدر بصورة ضمنية ،مكتوب
اتخاذ قرار  قانونا ً ادتها صراحة بشأن موضوع كان من الواجب عليها ورفض التعبير عن إر الإداري
 .)71(فيه
وفي نفس  ،بأنه قصدي تتجه إليه نية الإدارة في شكل تصرف قانوني الإداريويتميز القرار 
ويشترط لاعتبار التصرف الصادر عن جهة الإدارة ، لا يشارك فيه أحدوالوقت يكون بإرادة منفردة 
تعديل في مركز  أووهذه قد تتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد ، يرتب أثارا ًقانونية أنبإداريا ً قراراً 
لا يعد  فإنه ،في المراكز القانونية لم يرتب ذلك العمل تأثيرا ًبهذا الشكل فإذا ،هئإلغا أوقانوني قائم 
فهذا الأخير لا يكون  ،الإداريعن العقد  الإداريالعنصر هو الذي يميز القرار  اوهذ ،إداريا ً  قراراً 
 .)81(رادتينالإبالإرادة المنفردة بل لابد من تلاقي 
 ، من نطاق القرارات الإداريةتخرج الأعمال المادية والعقود الإدارية  فإن ،على ما تقدم وترتيبا ً 
تقصد من وراء إصدارها  أنتلك الأعمال التي تصدر عن الإدارة دون  ،ويقصد بالأعمال المادية
وضع معين كما هو الشأن  إلغاء أوتعديل  أوتقصد إنشاء  أنترتيب أثر قانوني عليها، أي دون 
يمكن تحريك المسئولية و ،يجوز الطعن عليها بالإلغاءلا ، فإنهونتيجة لذلك ،الإداريبالنسبة للقرار 
سواء  ،يصدر القرار ممن يختص بإصداره في جهة الإدارة أنوينبغي لذلك محل. كان  نإالإدارية 
                                                           
) د. محمد على الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 61(
 .971، ص5102
 .91جاسم عبد الله محمد بن عمير، مرجع سابق، ص) د. 71(
 .381) د. نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص 81(
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المكاني  الاختصاصمن حيث  أو ،إصداره قانونا ً الموضوعي، أي ممن يملك  الاختصاصمن حيث 
 .)91(والزماني، أي احترام النطاق المكاني والزماني لإصدار القرار
 :يصدر عن سلطة إدارية وطنية .2
يصدر من  أن ،الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإدارييلزم لثبوت صفة القرار 
هيئاتها المركزية  أوأحد مؤسساتها  أوكانت صادرة عن الدولة أسواء  ،جهة وطنية إدارية مختصة
طات السل أوالقرى  أوالأحياء  أوالمراكز  أوالمصلحية، كالمحافظات  أواللامركزية المرفقية  أو
أي جهة تتمتع  أو ،كالإمارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ،السلطات المحلية أوالاتحادية 
 . )02(بالشخصية المعنوية العامة
تستبعد من عداد القرارات الإدارية الأعمال الصادرة من غير السلطات  ،وترتيبا ً لما سبق
تكون السلطة الإدارية مصدرة  أن. وينبغي )12(كالسلطة القضائية والسلطة التشريعية ،الإدارية
عند إصدارها للقرار من القانون أن تستمد جهة الإدارة سلطتها يجب و، سلطة وطنية ،القرارات
يكون القرار صادرا ًعن السلطة  أنب الإداري. ويقتضي هذا العنصر من عناصر القرار )22(الإداري
الصادر من أحد موظفي  إداريا ً  ، فلا يعتبر القرارالإداريالإدارية المختصة في حدود اختصاصها 
قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر  لذلك وتطبيقا ً  ،القرارات إصدارالإدارة الذين ليست لهم سلطة 
، الإداريحوال وبحكم اللزوم وصف القرار بأن صدور القرار من جهة إدارية لا يجعل في كل الأ
ما دار القرار  فإذايكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه،  أنب ،وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف
تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات  أوحول مسألة من مسائل القانون الخاص 
 .الإداريج السلم كان مصدره ومهما كان موقعه في مدار أيا ً الإدارية 
                                                           
 .533-433د. أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص  )91(
 . 871) د. محمد على الخلاليلة، مرجع سابق، ص 02(
 .82) أ. إيمان حسين الرباطى، مرجع سابق، ص12(
 .24) د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص22(
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 :يترتب على القرار أثر قانوني أنضرورة  .3
مركز قانوني  إلغاء أوتعديل  أويترتب على القرار أثر قانوني يتمثل في إنشاء  أنيتعين 
الذي يرتب هذا الأثر القانوني  الإداريويعبر عادة عن القرار ، تنظيميا ً  مأ فرديا ً كان أين، سواء مع
 باصطلاح "القرار النهائي". 
القرار الذي يصدر عن  ،الإداريلما تواترت عليه أحكام القضاء  وفقا ً ويقصد بالقرار النهائي 
 تصديق سلطة أعلى. إلىالجهة المختصة بإصداره بصفة نهائية دون حاجة 
يمكن  أنهوالمقصود بالنهائية  ،كانت نهائية اإذإلا  ،قانونيا ً را ًوالقرارات الإدارية لا ترتب أث
تكون القرارات الإدارية  لأن. ويلزم )32(موافقة جهة أعلى منها إلىتحتاج  أندون  بأن تصدرهللجهة 
 تستنفد جميع المراحل التحضيرية لإصداره. أننهائية وقابلة للتنفيذ وجوب 
 الأعمال القانونية الأخرىعن غيره من  الإداريتمييز القرار  :الفرع الثاني
 عن العمل التشريعي الإداريأولا:ً تمييز القرار 
العمل التشريعي هو ذلك العمل الصادر عن البرلمان بالمعنى الواسع الذي يشمل جميع  
، وقد جرى الفقه والقضاء على التفرقة بين القرار القوانينالإجراءات التي نص عليها الدستور لسن 
 .)42(المعيار الموضوعي أووالعمل التشريعي وفق معيارين هما: المعيار الشكلي،  اريالإد
 :المعيار الشكلي -أ
السلطة  إلىالشكل الخارجي الذي يتخذه وبخاصة  إلىوصف كل عمل  فيويقصد به الرجوع  
. ويعتمد هذا المعيار في تحديد العمل على مركز القائم به والسلطة التي )52(التي تجرى التصرف
                                                           
لعربية السعودية طبقا ًلنظام ديوان ) د. محمد جمال ذنيبات، ود. حمدي محمد العجمي، القضاء الإداري في المملكة ا32(
 .122، ص0102المظالم الجديد، الطبعة الاولى، 
 .721-621) د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص42(
) د. عثمان محمد فتوح، أصول القانون الإداري لإمارة دبي دراسة مقارنة، القيادة العامة لشرطة دبي، كلية شرطة 52(
 .654ص6991دبي، الطبعة الأولى، 
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ن إحدى ع كان صادراً إن  أماعن البرلمان فهو عمل تشريعي، و كان العمل صادراً  فإذاأصدرته؛ 
" كل  لهذا المعيار بأنه: استناداً  الإداريالهيئات الإدارية فهو عمل إداري. ويمكن تعريف العمل 
 .)62(هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها" أوفرد عمل صادر من 
لو اقتصرت ف ،والعمل التشريعي الإداريالمعيار الشكلي في التمييز بين القرار بالتسليم  ويمكن
الفصل المرن بين السلطات  إلا أنكل سلطة على أعمالها التي استلزمها مبدأ الفصل بين السلطات، 
جعل من الضروري  ،الذي يسمح بأن تتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في تسيير وظيفة كل منها
 .)72(ضوعيجانب المعيار الشكلي ألا وهو المعيار المو إلىالاعتماد على معيار أخر 
 :المعيار الموضوعي -ب
ويقصد به البحث عن العناصر التي يتألف منها، وكيفية تكوينه وتنظيمه، وعن طبيعته 
الداخلية، أي عن جوهر العمل وعن الآثار القانونية المترتبة عليه، بغض النظر عن الهيئة التي 
 .)82(أصدرته
لجوهر  وفقا ً  ،والعمل التشريعي داريالإيتم التمييز بمقتضى المعيار الموضوعي بين القرار 
يتكون من مجموعة من المراكز القانونية الذي هيكل الدولة القانوني  إلىوذلك بالنظر  ،العمل ذاته
جانب الأعمال القانونية التي تصدرها سلطات الدولة المختلفة التي  إلىالفردية،  أوالعامة والخاصة 
 تكون البناء القانوني بشكل عام، ويضم البناء القانوني للدولة نوعين من المراكز الموجودة فيه وهما:
كل مركز يكون مضمونه هو : ويقصد بالمركز القانوني العام المراكز القانونية العامة .1
تحدد معالمه بمقتضى قواعد مجردة متماثلة لجميع من تمعينة من الأفراد، فواحد بالنسبة لطائفة 
                                                           
) د.خالد سمارة الزغبى، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 62(
 .32، ص 9991الأردن، الطبعة الثانية، 
 .721) د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص72(




المركز الذي يثبت للرجل  أومركز الموظف العام في القانون العام ذلك  ومثال ،يشغلون هذا المركز
 .المتزوج في القانون الخاص
تحدد المراكز التي ي: يقصد بالمركز القانوني الخاص تلك المراكز القانونية الخاصة .2
ها العقود الإدارية، فهي تختلف أحالة على حدة، ومثالها المراكز التي تنش أومضمونها بصدد كل فرد 
 .في أوصافها وفي مقدار الحقوق والواجبات المستحقة لكل فرد
بغض النظر عن الجهة التي  ،يعتمد المعيار الموضوعي على طبيعة العمل وموضوعه
أنشأ وردة تمثل العمل في قاعدة عامة مج فإذا ،الإجراءات التي اتبعت في إصداره أو ،أصدرته
أفرادا ًمعينين  أوتجسد في قرار فردي يخص فردا ً إذاأما ، عملا ًتشريعيا ً ، اعتبر عاما ً  قانونيا ً مركزا ً
 .)92(ا ً إداري اعتبر عملاً  خاصا ً  قانونيا ً فأنشأ مركزا ً ،بذاتهم
 عن العمل القضائي الإداريثانيا:ً تمييز القرار 
تشابه  ،لرأي الفقه وفقا ً ومرجع ذلك  ،والعمل القضائي الإدارييصعب التمييز بين القرار 
 فضلاً  ،تخصيص للقاعدة الواردة في القانون أوكلاهما تطبيق  أنوذلك باعتبار  ،كل منهما معالهدف 
حالة الخصوصية والتجسيد،  إلىكل منهما ينقل حكم القانون من حالة العمومية والتجريد  أنعن 
 العمل أنبيد . وذلك من خلال تطبيقه على الحالات الفردية التي يوجهها كل من القضاء والإدارة
قيام خصومة بين طرفين،  : شروطثلاثة صدره توافر كانت السلطة التي ت أيا ً القضائي يشترط فيه 
قوة الشيء  للقرار وقيام هذه الخصومة على مسألة قانونية، وأن يكون عند الفصل في الخصومة
 المقضي به. 
للتمييز بين وذلك  ،ويتردد الفقه بين معايير ذات طبيعة شكلية وأخرى ذات صبغة موضوعية
 والعمل القضائي. الإداريالقرار 
                                                           
 .681) د. محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص92(
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 :معيار الشكليال .1
صدر يعلى الهيئة التي يعتمد هذا المعيار  فإن ،عن العمل القضائي الإداريلتمييز القرار 
ويعد  ، عن السلطة القضائية "المحاكم بمختلف أنواعها" كان صادراً  إذافيكون العمل قضائيا ً ، عنها
حتى ولو لم يتضمن الفصل في خصومة بل صدر عن القاضي بمقتضى سلطته  العمل قضائيا ً 
القرارات التي تصدر عن الهيئات الإدارية  فإنالولائية، كتعيين أحد الأوصياء. وعلى العكس من ذلك 
اعتماداً على صدورها عن سلطة  ،قرارات إدارية وليست قضائيةتعد القضائي  الاختصاصذات 
 .في مضمونها تفصل في خصومة أنهبالرغم من  ،إدارية
هنالك أعمال تصدر عن السلطة  أنانتقد على اعتبار  أنه إذ ،يصمد هذا المعيار أمام النقدولم 
القانون قد يمنح بعض الجهات  أنومنها ما يكون إداري، كما  ،قضائية لا تعتبر أحكاما ً و ،القضائية
القضائية. كما هو الحال بالنسبة للقرارات التي تصدر عن أحكام لها الصبغة  إصدارالإدارية سلطة 
الإدارية التي لها اختصاص قضائي  القرارات الصادرة عن بعض اللجان أو) 03(مجالس التأديب
 بموجب القانون.
 81من القانون الاتحادي رقم  )1/82(المادة  فيلذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا  وتطبيقا ً 
والتي صدر القرار المطعون عليه في ظلها قبل تعديلها  ،بشأن تنظيم الوكالات التجارية 1891لسنة 
اختصاص لجنة الوكالات التجارية التي يصدر بها  علىنصت فقد  8891سنة  41بالقانون رقم 
نشأ بسبب الوكالات التجارية، قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بالنظر في أي نزاع ي
 ،بين الوكيل والموكل نزاعفصلت في  إذاإلا أنها  ،هذه اللجنة وإن كانت لجنة إدارية فإنوبالتالي 
ويكون القرار الصادر بشأنه  ،ناشئة عن الوكالات التجارية، فإنها تكون قد فصلت في نزاع قضائي
                                                           
 .92) ا. جاسم عبدالله محمد بن عمير، مرجع سابق، ص 03(
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القرار يعتبر  فإن ،زاع قضائي بين الخصوملا يفصل في ن قراراً أصدرت  إذاهو قرار قضائي، أما 
 .)13(إداريا ًاتحادية عليا قراراً 
 :المعيار الموضوعي .2
مل والع الإداريبمقتضى المعيار الموضوعي يتم الاعتداد بجوهر العمل للتمييز بين القرار 
التي بغض النظر عن الجهة  ،تحديد طبيعة العمل على جوهره وفحواهلالقضائي؛ فيعتمد هذا المعيار 
 أو التصرف إداريا ً  أويعد العمل وبغض النظر عن الإجراءات التي اتبعت في إصداره. ف ،أصدرته
للمعيار  عنها هذا العمل. فوفقا ً  صدروليس بحسب الجهة التي  ،بحسب جوهر العمل وفحواه قضائيا ً 
 .)23(الموضوعي يعتبر العمل ذا طبيعة قضائية عندما يصدر في خصومه لبيان حكم القانون فيه
 ووسائل العلم به الإداريأركان القرار : المطلب الثاني
ووسائل العلم به في  ،في الفرع الأول منه الإداريسنعرض في هذا المطلب لأركان القرار 
 الفرع الثاني.
 الإدارين القرار أركا: الفرع الأول
 الاختصاصركن  أولا:ً
من الأفكار الرئيسية المعروفة في نطاق القانون العام، بل هي تعد  الاختصاصتعتبر فكرة 
لرأي الدكتور سليمان الطماوي أساسه، وهي مشروطة لمصلحة الإدارة نفسها لكي يكون بمكنة  وفقا ً 
فيتحقق بذلك سرعة إنجاز  ،بحيث يجيده بمضي الزمن ،يتفرغ لنوع من الأعمال أنرجل الإدارة 
                                                           
العليا  مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية -4991/01/32جلسة  –ث 51لسنة74، 45) الطعنان رقم 13(
 .061في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
) د.على الدين زيدان، أ. محمد السيد أحمد، الموسوعة الشاملة في شرح القانون الإداري، الجزء الثالث، القرارات 23(
 .579، ص5991الإدارية، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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مشروطة لمصلحة الأفراد، وذلك لتحديد المسئولية وسهولة توجيه  أيضا ً الأعمال الإدارية، وهي 
 .)33(فراد في أقسام الإدارة المختلفةالأ
 :الاختصاصتعريف ركن  .أ
 إصدارالصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في  أو"السلطة  بأنه الاختصاصيعرف 
 .)43("قراره من الناحية النوعية والزمنية والمكانية
إجراء بعض  جهة إدارية جماعية من أوهو " التأهيل القانوني الذي يتمكن بمقتضاه موظف  أو
 . )53(سم الشخص المعنوي العام، ولصالحه ونيابة عنه "االتصرفات القانونية ب
 أوزمنيا ً  مكانيا ً  أو شخصيا ً  أو) (نوعيا ً  فقد يكون موضوعيا ً  الاختصاصوتتعدد صور ركن 
 .تقديريا ً  اختصاصا ً  أو يداً مق اختصاصا ً كما قد يكون 
مبدأ  أن فكرة تحديد اختصاصات معينة لرجال الإدارة تعد نتيجة من نتائجبويمكن القول 
 أن ،جوار توزيع وظائف الدولة على سلطات ثلاث إلىهذا المبدأ يستتبع  لأنالفصل بين السلطات، 
 حدة.ايتم توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة الو
 إلىوهو يؤدي  ،الإداريأحد أهم العناصر الرئيسية في القرار  الاختصاصويعتبر ركن 
كي يستطيع رجل الإدارة إتقان الأعمال التي يكلف بأدائها هذا  ،تحقيق مصلحة جهة الإدارة نفسها
الإهمال. ولكي يكون القرار  أومن ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد مسؤولية الموظف في حالة الخطأ 
في إصداره، وأن تلتزم الجهة  الاختصاصيكون صادراً ممن يملك  أنمشروعا ً يجب  الإداري
 ،على النحو الذي ينص عليه في القوانين واللوائح الاختصاصود الإدارية بإصدار القرار في حد
                                                           
 .841سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص) د. 33(
 .712، ص0102) د. غازي كرم، القانون الإداري، الآفاق المشرقة ناشرون، عمان، الأردن،، الطبعة الأولى 43(
) د. على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري (الجزء الثاني)، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 53(
 986، ص4002الأولى، 
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هذا  فإن ،من اختصاص غيرههذا وكان  ،خارج اختصاصه قراراً تجاوز الموظف وأصدر  فإذا
حتى وإن كان هذا القرار من القرارات التي تدخل في ، الاختصاصبعيب عدم  مشوبا ً يعد  القرار
 أصدره.ولاية الجهة الإدارية التابع لها من 
 الإدارييصدر القرار  أن" يجب  ولقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا على المعنى المتقدم قائلة:
تتوافر لها الصلاحية القانونية للتعبير  ،مختصة بإصداره ةأي من جه ،من الهيئة التي حددها المشرع
وأن تطلع بهذه الصلاحية في إطار الحدود التي بينها القانون  إليهاوالقيام بما عهد  ،عن إرادة الدولة
بل هو العيب  ،بالنظام العام يتعلق الاختصاصعيب عدم  أن. ويلاحظ )63("وفي الدائرة التي حددها
 وتجعلها قابلة للإلغاء المتعلق بالنظام العام.، التي تشوب القرارات الإدارية الوحيد من العيوب
 الإداريرار في الق الاختصاصصور  .ب
 الموضوعي  الاختصاص  .1
 أنيصدر القرار عن السلطة التي تستطيع وفق القانون  أنختصاص الموضوعي يقصد بالا
والحدود  ،تتصدى لموضوع القرار من خلال تحديد المشرع للاختصاصات التي تتمتع بها هذه الجهة
قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "قضاء هذه المحكمة  لا تتجاوزها. وفي هذا السياق أنالتي يجب 
يصدر ممن يملك إصداره ضمن الحدود  أن الإدارييشترط لصحة القرار  أنهاستقر على 
. ولما كان ذلك، وكان الاختصاصوفاقداً لركن  معيبا ً صلاحيات المقررة له، وإلا كان القرار وال
ناقش دفاع الطاعن بخصوص اختصاص مصدر القرار،  أنهالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه 
تم بقرار قد تعيين الطاعن  بأن ،قانونا ً ة لها أصلها الثابت بالأوراق وصحيحة غائسوخلص بأسباب 
 ،) من اللائحة وأنه هو المختص بإنهاء الخدمة51بالمادة ( من المطعون ضده (مدير الجامعة) عملاً 
. )73("النعي بهذا السبب يكون في غير محله فإن) من ذات اللائحة، ومن ثم 92(كذلك عملا ًبالمادة 
                                                           
 .9791/7/9ق عليا، جلسة  2لسنة  783الطعن المحكمة الاتحادية العليا، القضية رقم ) 63(
 ].0102/6/61نقض إداري، جلسة  0102لسنة  251المحكمة الاتحادية العليا [ الطعن رقم  )73(
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تكون السلطة الإدارية مخولة باتخاذ بعض القرارات الإدارية، وبالامتناع  أنعلى ذلك يجب  وترتيبا ً 
المسائل التي  أوالموضوعات  تتولى النصوص القانونية تحديد أنعن اتخاذ البعض الآخر، على 
عندما يصدر أحد أعضاء  .الموضوعي الاختصاصتدخل في اختصاص كل جهة. ونكون بصدد عدم 
 موضوع معين يدخل في اختصاص عضو آخر، ويضرب مثالاً  أومسألة  في قراراً السلطة الإدارية 
بعض القرارات الإدارية دون تعقيب من  إصدارعندما يمنح القانون المرؤوس حق أنه على ذلك 
 فإنيصدر هذه القرارات بدلا ًمن المرؤوس  أن، فيمتنع في هذه الحالة على الرئيس الإداريالرئيس 
الاختصاصبعيب عدم  معيبا ً يعد القرار  ، فإن هذا ذلك وأصدر القرار لم يراع  
 .)83(
ولا يقتصر مسلك المشرع على تحديد اختصاصات الأشخاص والهيئات الإدارية المختلفة بل 
لكل جهة الأعمال والتصرفات التي يجب ممارستها دون غيرها، مع وجوب الالتزام بما  أيضا ً يحدد 
 إلىيحدده المشرع تحت طائلة بطلان التصرفات التي تصدر عن رجل الإدارة بخصوص ما أوكل 
 . )93(غيره
تكون محددة ويجب  أنالحدود التي قررها القانون لرجل الإدارة يجب  فإنوبناء على ما تقدم 
يلتزم بموضوع  أنيجب  فإنهعن ذلك  وإلا كان تصرفه باطلا.ً فضلاً  ،يعمل في حدودها أن عليه
 .)04(للتشريع وفقا ً وما تم تحديده  الاختصاص
 :الشخصي الاختصاص -2
 أنيحدد القانون الأفراد الذين يجوز لهم دون غيرهم  أن ،ختصاص الشخصييقصد بالا
تباشره  أنيجب ف معينا ً  اختصاصا ً هيئة  أوأناط بفرد  إذاالمشرع  أنأي  ، يباشروا الأعمال الإدارية
 .معيبا ً يجعل القرار  فإنه الاختصاصتجاوز حدود هذا  في حالو ،بنفسها
                                                           
دراسة مقارنة، دار  –المتحدة د. شحاده موسى مصطفى، القرارات الإدارية وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية  )83(
 .35النهضة العربية، القاهرة، ص 
 .402د. محمد على الخلايلة، مرجع سابق ص )93(




 الاختصاصلى ضرورة مراعاة ولقد حرصت المحكمة الاتحادية العليا على التأكيد ع
تقوم به الإدارة بقصد إنشاء مركز  ،ما هو إلا تصرف قانوني الإداريالقرار  نإ"  الشخصي قائلة:
مركز قانوني قائم، ولا يكون للقرار مثل هذا الأثر ما لم تكن الإدارة متخذه  إلغاء أوتعديل  أوقانوني 
تجاوزت حدود اختصاصها وقع  فإنالقرار مختصة بإصداره في إطار الحدود التي بينها القانون، 
المطعون ضده من  أن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق الاختصاصبعيب عدم  مشوبا ً قرارها 
) من القانون 2/7ومن شاغلي الحلقة الثانية، وكانت المادة ( )وزارة الصحة(ة الثانية موظفي الطاعن
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته تعطي للوزير  3791لسنة  8الاتحادي رقم 
ادة المختص سلطة التعيين في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة. كما تقضى الفقرة الأخيرة من الم
) من القانون المذكورة بأن السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه، 98(
قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر عن مجلس الخدمة المدنية يكون باطلا ًلصدروه  فإنومن ثم 
 وفقا ً لا الحلول فيه إ أو الاختصاص، ولا يجوز التفويض في )14("قانونا ً من جهة غير مختصة 
 للقانون.
 :المكاني الاختصاص -3
 أنيحدد القانون النطاق الإقليمي الذي يجوز فيه لجهة الإدارة  أنيقصد بالاختصاص المكاني 
المكاني الذي يمكن للإدارة  أوتباشر فيه الاختصاصات الموكولة لها وبعبارة أخرى النطاق الإقليمي 
كالبلديات  ،اللامركزية [الإقليمية] أوتباشر فيها نشاطها كما هو الحال في الإدارات المركزية  أن
جميع المنتمين للإدارة  فإنحيث تنحصر اختصاصاتها في نطاق مكاني محدد، وعلى هذا الأساس 
على مستوى  أوسواء على المستوى المحلى  ،يجب عليهم الالتزام بنطاق اختصاصاهم المكاني
 أوالإدارات  أو الموسسات العامة أو الهيئات أوالأعضاء  الإمارات أوسلطات الاتحادية بالدولة ال
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العربية المتحدة، وبذلك تكون القرارات الإدارية  الإماراتالوحدات الإدارية، كما في دولة  أوالأقسام 
 .كانيصدرت من أحد موظفي السلطة الإدارية متجاوزا ًنطاق عمله الم إذاغير مشروعة 
 :الزمني الاختصاص -4
تصدره السلطة المختصة بإصداره في  أنضرورة  الإداريقد يتعين لثبوت مشروعية القرار 
القرار  إصدارالفترة التي يمكن  أوالمدة  خلال المدة المحدة لإصداره. فالاختصاص الزمني يحدد إذن
وتنحصر هذه المدة غالبا ًبين تاريخ الدخول في الخدمة وتاريخ نهايتها أي انتهاء  ،خلالها الإداري
اختصاصه خلال المدة الزمنية التي  الإداريصلاحية مباشرة مهامه. ومفاد ذلك ممارسة الموظف 
يصدر قراره أثناء تقلده مهام  أنللقانون ولذلك يتعين على الموظف  طبقا ً  الاختصاصيثبت فيها هذا 
 .)24(فته وخلال المدة الزمنية المحددة لإصدارهوظي
صدر من الموظف  إذا ،من حيث الزمان الاختصاصبعيب عدم  معيبا ً  الإداريويعد القرار 
بعد  أو ،مثل إصداره القرار قبل تولي مهام الوظيفة رسميا ً  ،في وقت لا يكون مختصا ً بإصداره
  .بعد قبول استقالته أوحالته للتقاعد، إ
وصف القرار بعدم المشروعية  الاختصاصويترتب على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بركن 
الإدارة وهي بصدد ممارستها لوظيفتها الإدارية، قد يلزمها  أنحيث  ،انعدام القرار إلىالتي قد تودي 
 أوبعينه  القرار فرداً  وعندما يخاطب ،حالة معينة أونص القانون بإصدار قرار معين في وضع 
 يلبس الإداريالقرار فإن  عندئذ  و ،فرديا ً  قراراً في هذه الحالة  الإدارييكون القرار  ،بعينهم أفراداً 
ثوب القرار الفردي، وهذا هو الأصل، مثال ذلك قرار تأديب موظف معين بإيقافه عن العمل. 
الأشخاص المعنيين بصفاتهم وليس  أوعندما يخاطب الشخص  تنظيميا ً  قراراً ويوصف القرار بكونه 
أي يعهد بصلاحية  ،فرديا ً  اختصاصا ً  الإداريبإصدار القرار  الاختصاصبأسمائهم. كما قد يكون 
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صداره أكثر من إوذلك عندما يشترك في  مشتركا ً  اختصاصا ً كما قد يكون  ،صداره لموظف محددإ
تحقيقها، فيفرض  إلىلمقاصد موضوعية يهدف المشرع  أكثر من جهة إدارية، وذلك تحقيقا ً  أوموظف 
إصدار قرار إداري واحد، بصدد مسألة واحدة، ب نيةجهات إدارية مع أوعلى جهة الاشتراك مع جهة 
 .)34(بالنسبة لقرارات التوظيف، والترقية، والفصل من الوظيفة، وقبول الاستقالة مثلاً كما هو الشأن 
 ثانيا:ً ركن المحل
 :تعريف ركن المحل .أ
. )44(أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه ،موضوعه الإدارييقصد بركن المحل في القرار 
التصرف وقد يتمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني وبمعنى أخر الموضوع الذي ينصب عليه هذا 
يكون لكل تصرف قانوني محل معين  أن. وينبغي )54(في إلغائه أوأوتعديل مركز قانوني قائم  جديد
وهو الأثر القانوني الذي يحدثه التصرف مباشرة ويكون ذلك عن طريق تحديد الحقوق والالتزامات 
 .)64(لتصرف القانونيالناشئة عنه، فالمحل هو الذي يميز ا
 :شروط ركن المحل  .ب
 -:الآتي الإدارييشترط في محل القرار 
الأثر القانوني الذي يحدثه  أن، أي قانونا ً  جائزاً  الإدارييكون محل القرار  أنيلزم   -1
 أيا ً أي لا يتعارض مع أحكام القانون  ،لأحكام القانون طبقا ً يكون من الجائز إحداثه  أنالقرار يجب 
 كان مصدر ذلك القانون.
 فإذامن الناحية الواقعية،  أومن الناحية القانونية  ممكنا ً  الإدارييكون القرار  أنيجب   -2
ومثال  .أي لا وجود له منعدما ً  قراراً يصبح  الإداريالقرار  فإن، واقعا ً  أو قانونا ً استحال هذا المحل 
                                                           
 .489د. على الدين زيدان، د.محمد السيد احمد، مرجع سابق، ص  )34(
 .643) د. أشرف عطوة، مرجع سابق، ص44(
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بعاد إالدستور يمنع  لأنيكون محله غير مشروع  ،الصادر بإبعاد مواطن عن البلادالقرار : ذلك
 قرار الإبعاد يوصف في هذه الحالة بعدم المشروعية. فإنوبالتالي  ،المواطنين
 ركن السبب ثالثا:ً
. ولقد استقر الإداريالقرار  إصدار إلىالواقعية التي أدت  أويقصد بالسبب الحالة القانونية 
 على الإدارييقوم القرار  أنكمة الاتحادية العليا على ضرورة وقضاء المح عموما ً الفقه والقضاء 
سبب يؤسس عليه ويكون الدافع لإصداره. وفي هذا السياق قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة 
القرار  أنه المحكمة من المقرر في قضاء هذ " هفي حكم حديث لها بأن العربية المتحدة الإمارات
 أوهو الحالة الواقعية  الإداريوأن السبب في القرار  ،يبرره يقوم على سبب أنالإداري يجب 
 بما لهاتدخل الإدارة بإصدار القرار، ولما كانت محكمة الموضوع قد انتهت  إلىالقانونية التي تؤدي 
 المطعون بصحته يعدو مفتقراً  القرار فإنسلطة تقديرية في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، من 
 .)74(ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله" ،سببه المبرر له إلى
  :تعريف ركن السبب .أ
القانونية التي تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار  أو"الحالة الواقعية  يعرف السبب بأنه
 مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة". لإحداث
                                                           
. وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا 7002ديسمير  03اداري الموافق  3102السنة  921و 18) الطعنان رقم 74(
أن تكون  –صرفاته أو تصدره من قرارات إدارية. شرطه في حكم سابق قائلة أن سلطة جهة الإدارة فيما تبرمه من ت
إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة -متفقة مع أحكام القانون إعمالاً لمبدأ المشروعية. القرار الإداري. ماهيته 
 بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين. وجوب أن يكون مستنًدا إلى سبب
يبرر إصداره باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى إصدار هذا القرار. مثال ك 
قضى فيه الحكم صحيحا ًبإلغاء قرار إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد لعدم استناده إلى أحد الأسباب الواردة حصرا ً
 4/4891لإذاعة والتلفزيون الصادرة بها قرار مجلس الوزراء رقم من لائحة شئون موظفي هيئة ا 721في المادة 
ولا يجدي الطاعنة قولها أن قانون إنشاء الهيئة مع رئيس  9991 /75واعتمدها مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم 
ة مجلس إدارة الهيئة السلطات التي تكفل تطوير العمل الإعلامي لأنه مقيد في ذلك بإطار المشروعية. المحكم
القضائية مطبوعات جامعة الإمارات العربية مجموعة الأحكام الصادرة  72لسنة  771الاتحادية العليا، الطعن رقم 
عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، السنة الثامنة 
 مايو. 12م) العدد الثاني من أول أبريل حتى  6002والعشرون (
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للإدارة حرية تقدير  أنإلا  ،يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني أنوللقضاء 
في حدود النصاب  مناسباً ي تراه وتقدير الجزاء الذ ،الخطورة الناجمة عنها أو ،أهمية هذه الحالة
 القانوني المقرر.
حالة  أو ،قاعدة قانونية إلىويستند  ،يقوم على سبب صحيح أنكل قرار يجب  فإنولهذا  
وتقدير صحة عناصره  الإداري. واستخلاص سبب القرار )84(معينة سابقة على القرار وخارجه عنه
دعوى الإلغاء متى كان ، تقل بها محكمة الموضوع عند نظرهاهي من المسائل الموضوعية التي تس
 وله أصل ثابت بالأوراق. استخلاصها وتقديرها سائغا ًومقبولاً 
على سبب مشروع  الإدارييقوم القرار  أنولقد عبرت المحكمة الاتحادية العليا عن ضرورة 
صحة قرار  إلى –كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مويدا ًالحكم المستأنف بقولها " لما 
التي تثبت من خلال  ،المتمثل في واقعة ارتشاء الطاعن ،الطرد لقيامه على سببه غير المشروع
التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق المختصة بحضور الطاعن ومثوله أمامها، وعدم الطعن على 
في حينها بالطرق المقررة، وكان هذا الذي أستند اليه الحكم المطعون فيه في استخلاص إجراءاتها 
النعي بهذا  فإنومن ثم  ،وسائغا ً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق سبب القرار جاء صحيحا ً 
جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية فيه، مما لا يجوز إثارته  إلىالسبب يدخل 
 .)94(ام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم يكون النعي خليقا بالرفض"أم
 ركن السبب شروط .ب
 -شرطان: الإدارييشترط لصحة سبب القرار 
 إصدار إلىالسلطة الإدارية وتدفعها  إليهاينبغي التحقق من وجود وقائع تستند  .1
الوقائع التي  أنتضح ا فإذايتوافر في القرار الوصف الذي يتطلبه القانون،  أنأي  ،الإداريقرارها 
                                                           
) د.عمر عبد الله، القضاء الإداري وخصوصيته، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، اليمن، الطبعة الأولى، 84(
 .141ص  1002
 .0102مايو  11أداري جلسة الاربعا 1102لسنة  81)  الطعن رقم 94(
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 القرار يقع باطلاً  فإنكانت غير صحيحة،  أووجود لها قرارها لا إصدارالإدارة في  إليهااستندت 
تصدر السلطة الإدارية  كما هو الحال عندما )05(لخطأ في الحالة الواقعية التي استند عليها القرار
فيما ثم يتضح  ،طلبه علىنهاء قد تم بناء هذا الإ أنإلى مشيرة  ،الموظفين نهاء خدمة أحدإب قراراً 
 علىلم يتقدم بمثل هذا الطلب؛ ففي هذه الحالة تكون الجهة الإدارية قد استندت في قرارها  أنهبعد 
 ،سبب مشروع إلىقرارها  إصدارارة عند تستند جهة الإد أنيلزم  .)15(ليس لها وجود واقعة مادية
يجب  ؛ كأن يحدد المشرع أسبابا ً )25(القانون أومن حيث الواقع  سواء ،أي سبب صحيح له ما يبرره
 إلىوفي حالة عدم استناد الإدارة  ،الإداريتستند عليها عند صدور القرار  أنعلى جهة الإدارة 
ويتسم بعدم المشروعية من الناحية القانونية.  معيبا ً قرارها يعد  فإنالمشرع،  الأسباب التي حددها
هو الحالة  الإداريفالسبب في القرار  ،ضرورة عدم الخلط بين السبب والتسبيب إلىوينبغي التنويه 
بيان الأسباب التي قام  أوما التسبيب فهو ذكر أتي تدفع الإدارة لاتخاذ القرار، الواقعية ال أوالقانونية 
خاصة في القرارات  الإداريوهو يرتبط بهذا المفهوم بركن الشكل في القرار  ،الإداريا القرار عليه
 التي تصدر كتابة.
  
                                                           
ن بالنقض واضحا ًومحددا ًيكشف بذاته ) وهو أمر أكدته المحكمة الاتحادية العليا قائلة أنه يجب أن يكون سبب الطع05(
عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. وإذ لم تبين الطاعنة في نعيها ماهية أعمال 
السيادة التي يحظر على القضاء فرض رقابته عليها، ولم تكشف عن أساس حصانة القرار الإداري ومصدر هذه 
دها، أو تفصح عن أوجه النيل الذي ناله الحكم المطعون فيه من القرار الإداري المقضي الحصانة ونطاقها وحدو
بإلغائه، كي ما تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة قضاء الحكم المطعون 
لسنة  771حادية العليا، الطعن رقم فيه فيما خلص إليه، فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. المحكمة الات
القضائية مطبوعات جامعة الإمارات العربية مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر  72
م) العدد الثاني من أول  6002المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعي السنة الثامنة والعشرون (
 مايو. 12أبريل حتى 
 .484) د. عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص15(
 .343) د. أشرف عطوة، مرجع سابق، ص25(
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 رابعا:ً ركن الغاية
  :لغايةتعريف ركن ا .أ
 الإداريالنهائي الذي يبتغي مصدر القرار  الهدف الإدارييقصد بركن الغاية في القرار 
نما هو وسيلة لتحقيق هدف إو ،. فالقرار ليس غاية في حد ذاته)35(القرار إصدار تحقيقه من وراء
 وفقا ً حسن سير المرفق العام ضمان هو  ،فالغاية من وراء قرار نقل موظف من إدارة لأخرى ،معين
 العمل واحتياجاته وظروفه. لمقتضيات
كلاهما مستقل  أن على الرغم من ،في العمل بين ركني السبب والغايةخلط وكثيرا ًما يحدث 
 أووهو الحالة الواقعية  ،الإداريركن السبب يمثل الجانب المادي في القرار  نإحيث عن الآخر. 
القانونية التي تنشأ وتتم بعيدا ًعن إرادة رجل الإدارة، بينما يمثل ركن الغاية الجانب الشخصي في 
قد سنحت  أنهعية معينة، ويرى القرار عندما يواجه حالة واق إصدارمن له صلاحية  أنالقرار، ذلك 
ج لتقديراته وتصوراته للنتائ وفقا ً تدخله يكون  أنكما  ،له فرصة التدخل واستعمال اختصاصاته
 .)45(يتدخل ويتخذ قراره فإنهما هدأ ووضح له الغرض الذي يجب تحقيقه  فإذاتدخله،  عنالناجمة 
 :للاعتبارات الآتية وفقا ً يتم تحديدها  الإداريغاية القرار  .ب
 ،الإمتيازات التي تتقرر لجهة الإدارة ومن بينها سلطة اتخاذ القرارات الإدارية نإ  .1
غياب النصوص القانونية التي  فإن ،على ذلك ، وترتيبا ً المصلحة العامةتستهدف تحقيق  أنينبغي 
بل  ،جراء تصرفهايعني حرية الإدارة في اختيار الهدف من لا التصرفات القانونية أهدافتحدد 
 إلىوسعت حادت الإدارة عن هذا الهدف  فإذا ،تستهدف تحقيق المصلحة العامة أنينبغي عليها 
                                                           
 .541) د. عمر عبد الله، مرجع سابق، ص35(




 ،تحقيق غرض سياسي أو ،كمحاباة الغير ،تحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة
 .)55(قراراتها تكون معيبة وقابلة للإلغاء فإن ،استخدام السلطة بقصد الانتقام أو
 أنفينبغي على الجهة الإدارية  ،معينة للقرارات الإدارية أهدافقام المشرع وحدد  إذا .2
 بالهدف منقاعدة تخصيص الأهداف. فالإدارة تلتزم  وفقا ًلتطبيقوذلك  ،تلتزم بتحقيق هذه الأهداف
ى ما تقدم للنصوص القانونية. وبناء عل وفقا ً هذه القرارات الأهداف المخصصة والمحددة لها  إصدار
خر حتى لو كان يندرج في نطاق المصلحة العامة، وهو الأمر آ تبتغي هدفا ً  أنلا يجوز لجهة الإدارة 
 .)65(الذي يطلق عليه، قاعدة تخصيص الأهداف
الهدف المرجو من وراء  قبصدد السعي لتحقي، التي هي كما ينبغي على جهة الإدارة .3
؛ فيتعين عليها احترام الإجراءات التي قانونا ً مراعاة الإجراءات المحددة  ،الإداريالقرار  إصدار
لم تتبع جهة الإدارة الإجراءات الإدارية الواجب  فإذانها القانون لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه. بي  
 فإن ،لتحقيق الهدف الذي تسعي إليه ،تبدلتها بإجراءات أخرىواس ،مراعاتها لإصدار قرار معين
بعيب إساءة استعمال السلطة وهو العيب الذي يطلق عليه عيب الانحراف  مشوبا ً تصرفها هذا يكون 
 .بالإجراءات
الهدف  أو ،تفترض أنها تستهدف المصلحة العامة ،وتتمتع القرارات الإدارية بقرينة قانونية
وهو أمر قد  ،انون، ومن ثم يجب على من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيهالمخصص لها في الق
بمقاصد  الإداريوذلك لاتصال عنصر الغاية من القرار  ،يتسم بقدر من الصعوبة في أغلب الأحوال
والدوافع. وفي هذا  يا ً اما يثيره البحث في النوالصعوبات وحد أ علىيخفي  من أصدره. ولا يا ً اونو
ما  إلى عدم قبول استقالة الموظف تأسيسا ً  أن" على  أبوظبيالسياق قضت المحكمة الاتحادية العليا ب
فرض  الإداريضيه المصلحة العامة وهو ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، وليس للقضاء تتق
                                                           
 .713) د. حمدي أبو النور السيد، مرجع سابق، ص55(
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ذا التجاوز بمقدار النفع والضرر تجاوزت التقدير في في هذه السلطة، ويقاس ه إذارقابته عليها إلا 
 ،بمفارقته لها أوي بمقدار حاجة المرفق بقاء الموظف على رأس عمله أ ،الذي يعود على الوظيفة
في سير المرفق العام ويربك  ومن ثم متى كانت رغبة الموظف في ترك الوظيفة يحدث اضطرابا ً 
جهة  فإن ،ذلك من الأمور الضارة غير أوجهة الإدارة نفقات غير مرصدة  ويحملنظام العمل فيه 
ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي تمتلكها  أنالإدارة تترخص في رفض طلب الاستقالة باعتبار 
هذه المصلحة  تنكبت الإدارة إذابهدف تحقيق مصلحة عامة، ولايمكن للقضاء مراقبة هذه السلطة إلا 
بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة كان  هي أصدرت القرار فإنها قرارها، يتغبي أنالتي يجب 
الانحراف  أوالصلة لال قاستبعيب  مشوبا ً يكون  فإنهلركن الغاية، وبالتالي  قرارها في هذه الحالة فاقداً 
 القرار، إلا إلغاءالتي تبرر  الإداريالقصدية في السلوك  الإداريوهو عيب من عيوب القرار ، بها
 .)75("ذلك ذلك منوط بإقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض أن
 خامسا: ركن الشكل والإجراءات
  :تعريف ركن الشكل والإجراءات .أ
 ،لشكلية معينة. ويقصد بركن الشكل وفقا ً  الإدارييصدر القرار  أنضرورة  قد يتطلب القانون
المظهر الخارجي الذي تسبغه جهة الإدارة على القرار للإفصاح عن إرادتها والإجراءات التي تتبعها 
أصدرت الإدارة القرار دون مراعاة الشكليات التي ينص عليها  إذاعلى ذلك  وترتيبا ً  .)85(لإصداره
 ركن الشكلبتخلف  معيبا ً القرار يعد هذا  فإن ،قانونا ً دون مراعاة الإجراءات المحددة  أو ،القانون
 للبطلان. ويجعله قابلاً 
يخضع في إصداره لشكليات معينة ما لم يستلزم القانون لا الإداريأن القرار بوالقاعدة العامة 
إجراءات خاصة لإصداره. وهذا المعنى تم التأكيد عليه من قبل القضاء. فمن  أوتباع شكل محددا
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يصدر في  أن الإداريلا يشترط في القرار "  أنه أبوظبيب قضت المحكمة الاتحادية العليا جانبها
يصدر عن المرجع المختص بإصداره ضمن الحدود  أنوضعية محددة، وإنما يكفي  أوشكل معين، 
 .)95("الإداري، وأن يكون مستوفيا ًلمقومات القرار قانونا ً والصلاحيات المقررة له 
الإدارة من قبل المشرع بوجوب  ونتيجة لما تقدم يمكن القول بأنه في غير حالة تقييد جهة
إفراغ القرار في الشكل الذي  بحرية الإدارة تتمتع فإن ،التزام شكل معين أوجراءات معينة إمراعاة 
ولذلك فقد يكون القرار  ،في شكل معين بالإفصاح عن إرادتها . ولا يشترط إلزام الإدارة)06(يحلو لها
قرار كان  عن اتخاذ تمتنع أو حين تسكت الإدارة سلبيا ً  أو يجابيا ً إوقد يكون  شفويا ً  أو مكتوبا ً  الإداري
 .)16(قرار إداري كان بمثابة قانونيا ً  اً ثرأ ترتب على ذلك فإذا اتخاذه عليها يجب
يصدر  أن الإداريفي القرار  يشترطلا " :أنهوهذا عين ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا قائلة 
 أثناء الإدارة أفصحت كلما حكمه ويجرى بل ينطبق هذا الوصف ،بشكل معين أو معينة بصيغة
ما  تفصح فيه عن هذه الإرادة بشكل معين تكون مقيدة أندون  ،الملزمة بوظائفها عن إرادتها قيامها
كما  مكتوبا ً  الإداريولذلك فقد يكون القرار  ،بالنسبة لقرار معين إتباع شكل خاص لم يحتم القانون
 ،مصلحة عامة ،بأنها تحقق مصلحتين الإداريوتمتاز قواعد الشكل في القرار  )26("ن شفهيا ً قد يكو
فتتمثل في  ،أما المصلحة الخاصة ،وغير مدروسة قرارات متسرعة إصدارتتمثل في تجنب الإدارة 
تباعها االإدارة عند  أنكما  ،لهم ق ضماناتيتحق إلى تهدفما كثيراً  الشكليات التي يقررها القانون
 المبادئ أوللقانون  المبادئ العامة أو والتزامها بالشكليات كونها نابعة من القانون والنظام العام
 .)36(الإداريالعرف  أو، القضائية
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تباع في رة القواعد الإجرائية الواجبة الاالشكل عندما تخالف جهة الإدا تخلف ركنويتحقق 
 أودون مراعاة الإدارة للشكليات  الإدارييصدر القرار  أنفاد ذلك القرارات الإدارية. وم صدارإ
 إذالبطلان القرار إلا  ولا يكون عيب الشكل والإجراء سببا ً  .)46(الإجراءات التي نص عليها القانون
لما قررته المحكمة الاتحادية العليا. ففي هذا السياق قضت المحكمة  وفقا ً وذلك  ، جوهريا ً كان 
القانون على البطلان لدى  نص   إذاشكلي إلا  لعيب   الإدارييبطل القرار " ولابأنه  أبوظبيالاتحادية ب
في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى  كان هذا الإجراء جوهريا ً  أوإغفال الإجراء 
من  كان الإغفال متداركا ً  إذاومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه، أما  ،بتأمينها القانون
 وضمانات ذوي الشأن وسلامته موضوعيا ً  الإداريسبيل لأخر دون المساس بمضمون القرار 
 لا يستوي إجراء ً فإنه إغفاله تم جراءالإجراء الذي  فإن ،واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه
 . "يستتبع البطلان وهريا ً ج
 :التمييز في نطاق ركن الشكل بين الإجراءات والشكليات .ب
 وأصبح الفقه ،أنواع متعددة من الشكليات والإجراءات الإدارييتضمن ركن الشكل في القرار 
القرار ويشتمل على كافة  إصدارولهما الشكليات التي تسبق أ ؛يميز بين قسمين مختلفين منهما
ويطلق على هذا  ،القرار غير مشروع د  وإلا ع   ،القرار إصدارالإجراءات التي ينبغي القيام بها قبل 
بحسبانه وسيلة  ،فهو يتعلق بالمظهر الخارجي للقرار ؛أما القسم الثاني القسم مصطلح "الاجراءات".
". وتقوم التفرقة بين الشكلياتلقسم مصطلح "ويطلق على هذا ا ،للتعبير عن إرادة الجهة الإدارية
تاريخ  أو ،كالتوقيع ،يتعلق بالمظهر الخارجي للقرار الشكل أن على أساس القسمين آنفي الذكر
في  تباعهاافة إجراء من الإجراءات التي يجب مخال أوبإغفال  يتعلق فإنه أما الإجراء ،صدور القرار
كانت القواعد  إذافيما وغيرها من الإجراءات أ مواجهة المتهم أوعلى الملف  طلاعكالإ ،القرار إعداد
                                                           
المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي، نموذج القرار د.عبد الوهاب عبدول، دور ) 46(




الشكل جوهري"، ومن  أو"هنا يعتبر الإجراء . )56(الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد أوالإجرائية 
فيجب على جهة  ،القرار إصدارهيئة قبل  أواستلزم القانون أخذ رأي فرد  إذاالأمثلة على ذلك: 
عقد اجتماع لهيئة معينة دون  إذاومثال آخر: ..تقوم بهذا الإجراء، وإلا كان القرار باطلاً  أنالإدارة 
القرارات  فإنالاجتماع لا يعد صحيحا،ً وبالتالي هذا  فإن ،من ينوب عنه في الرئاسة أوتواجد رئيسها 
 .الصادرة عنه تعتبر باطلة
 )الإداريلقرار (وسائل العلم با الإدارينفاذ القرار : الفرع الثاني
بينما يسري في مواجهة  ،في مواجهة جهة الإدارة من تاريخ إصداره الإدارييسري القرار 
 من تاريخ العلم اليقيني به. أوعلانه إ أوويتم ذلك عبر نشره  ،الأفراد من تاريخ علمهم به
 الإداريأولا:ً نشر القرار 
علام الأفراد إ، ويتم الإداريعلام المخاطبين بالقرار إهو الطريقة التي يتم من خلالها  النشر
الطريقة في  أو ،بالقرارات الإدارية ذات الطابع التنظيمي عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية
ة والقرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة مجردالتي قد يحددها القانون. 
علام المخاطبين بها بغير إيصعب معه  نالأفراد الذي أوحالات تنطبق على عدد غير محدد من ال
 .)66(طريق النشر
إعلام  وذلك بقصد فالنشر إذن هو " وسيلة رسمية فرضها المشرع على الإدارة مصدر القرار
 .)76("أسموه بالعلم الرسمي للقرارقد  و، االناس به
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ية في نالأجهزة المع إلىفهو بمثابة أمر  ،مصدر القوة التنفيذية للقانونإصدار التشريع هو و
  .فهو ليس تنفيذا ًللقانون وإنما جعل القانون نافذاً  ،الدولة بوضع القانون موضع التنفيذ
. )86(انون صراحة على وسيلة أخرى للنشرويتم النشر في الجريدة الرسمية ما لم ينص الق
بالنظر لما تتضمنه من قواعد عامة ومجردة.  ،أنواعها بالجريدة الرسمية ويتم نشر الأنظمة باختلاف
فقد يتطلب المشرع في  ،ذلك لا يحول دون نشر بعض القرارات الفردية قي الجريدة الرسمية أنبيد 
لم  إذا أنهبعض الأحيان نشر بعض القرارات الإدارية الفردية في الجريدة الرسمية. ويمكن القول 
نشرة معدة للإعلان، ومن  أويكون النشر في جريدة  أن طريقة معينة للنشر، فيجب " يحدد القانون
كان النشر في  فإذا، والمقصود بذلك وسائل النشر الرسمية، "جهة تختص بذلك أوشخص خلال 
. "لا يغني مع النشر في الجريدة الرسمية أنه"لا يحقق علم صاحب الشأن به، كما  فإنهصحيفة سيارة 
تباع تلك الطريقة، افيجب على الإدارة  ،للنشر نةالقانون على طريقة معي نص   إذا أنهوالمسلم به 
 .)96(تم نشره بالطريقة المقررة إذابالقرار إلا  بذلكالأفراد علم يعتبر ولا
 أونشرها لقاعدة واحدة  والقاعدة العامة تقضي بعدم خضوع القرارات الإدارية من حيث
طلاع وإعلام لا ،في الجريدة الرسمية الإداريوتكمن الحكمة من وراء نشر القرار  ،لأسلوب موحد
ثاره آللأفراد، بل تقتصر  قانوني ولا يترتب على النشر إنشاء مركز الجمهور على مضمون القرار،
 .)07(تجريد القرار من آثاره القانونية إلى، ويؤدي تخلفه الإداريعلى إعلام الجمهور بالقرار 
علام الأفراد بمضمون القرارات الإدارية لإ إليهاوإذا كان النشر هو الوسيلة التي يتم اللجوء 
علام أصحاب إيتم  ،رية ذات الطابع الفردياالقرارات الإد فإن ،اللائحي أوذات الطابع التنظيمي 
. وتعتمد التفرقة بين النشر والإعلان على طبيعة كما سنرى لاحقا ً  ،الشأن بها عن طريق الإعلان
                                                           
 .381) د. نواف سالم كنعان،، مرجع سابق، ص 86(
 .061-951) د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص96(
العينين، دعوى الإلغاء أمام القضاء شروط دعوى الإلغاء، الكتاب الأول، دار الكتب القانونية، ) د. محمد ماهر أبو 07(
 .81، ص8991مصر، 
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فردية؛ فيسري ميعاد الطعن على القرارات التنظيمية من تاريخ  أوتنظيمية  إلىتقسيم القرارات 
 . )17(بينما يسري من تاريخ الإعلان بالنسبة للقرارات الفردية ،النشر
ويتم ذلك عندما يتضمن  ،مون القراريكشف عن مض أنفيجب  ،لكي يؤدي النشر مهمتهو
بحيث يعلمه  ،ضمن القرار جميع البيانات الضروريةت   أنكافة محتوياته؛ فينبغي على جهة الإدارة 
عن يغني هذا الملخص كون  ،لقرارعن اتقوم بنشر ملخص ويمكن للإدارة أن الأفراد علما ًتاما.ً 
، حتى يتسنى لأصحاب الإدارييحتوي على كافة عناصر القرار  أنضرورة مع  ،نشر القرار بأكمله
 .)27(الشأن تحديد مواقفهم من القرار
 الإعلان ثانيا:ً
. ويتم اللجوء للإعلان عندما تكون )37(يقصد به تبليغ الأفراد بالقرار عن طريق الإدارة
ا لتبليغ القرارات القرارات الإدارية ذات طابع فردي. فالإعلان إذن هو الوسيلة الواجب اتباعه
حالات  أوبخصوص حالة  أو ،معينين بذواتهم أفراداً  أو ،الفردية الصادرة بصدد فرد معين بالذات
منح رخصة مزاولة مهنة معينة، ومقتضى  أو ،معينة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار تعيين موظف
 .)47(ذلك عدم الاعتداد بنشر القرار لافتراض العلم به
والإخطار والإنذار  يشمل التنبيه والإخبار والتبليغ ،مصطلح الإعلان أن إلىويجدر التنويه 
الوسيلة الطبيعية لتبليغ القرارات الإدارية يعد الإعلان  فإن ، وعلى ضوء ما تقدم .)57(والأعذار
 .)67(قانوناً شخص ينوب عنه  إلى أونفسه  صاحب الشأن إلىالفردية، ويوجه 
                                                           
 .131) د. محمود سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص17(
ولى ) د. ماهر الجبوري، القرار الإداري، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، عمان، الطبعة الأ27(
 112، ص2102
 .102) د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص37(
 .042، ص5102) د. محمد على الخلايلة، مرجع سابق 47(
عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، الطبعة الأولى، . د  57((
 .15، ص7002




، وأن يتحقق في الإدارييشتمل على كافة عناصر القرار  أن وينبغي لكي يحقق الإعلان أثره
الأشخاص الموجهة  أومن حيث الجهة الإدارية الصادرة منها والشخص  ،مقومات الإعلان الصحيح
 وبعبارة أخرى لكي يحقق التبليغ الفردي الأثر المرجو منه، إليهم، وغير ذلك من البيانات الأساسية
حتى يتمكن الأشخاص المعنيون بالقرار من فهم مضمونه واستيعابه كاملا،ً ، يكون واضحا ً  أنيلزم ف
نقلت قد الإدارة  بأنو ،كل حالة على حدة يتأكد من أن الإداريالقضاء  يجب على فإنهمن أجل ذلك 
 .)77(علم صاحب الشأن إلىمضمون القرار وبكافة عناصره 
، الإداريلما استقر عليه القضاء  طبقا ً  ،الإعلان على عاتق الإدارة أوويقع عبء إثبات النشر 
فقد استقر القضاء على قبول كل وسيلة  ،كتنفها صعوبة إثبات النشرتوسيلة إثبات الإعلان  لأنوذلك 
 أومن توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار  حصول هذا الإعلان، فقد يكون مستمداً  إلىدي ؤت
الموظف المنوط به إجراء التبليغ، ويجوز قبول من محضر التبليغ الذي يحرره  أوصورته بالعلم، 
 . )87(ما أرسل التبليغ عن طريق البريد وأخفق صاحب الشأن في أثبات عدم حصوله إذاإيصال البريد 
 الإداريالعلم اليقيني بالقرار  ثالثا:ً
سريان ميعاد الطعن بالنسبة  ءيقصد بالعلم اليقيني " العلم بصدور القرار الذي يترتب عليه بد
وبعبارة أخرى يقصد بالعلم اليقيني  .)97("الإداريلئك الذين توافر لديهم العلم بمضمون القرار ؤلأ
 . )08(علم الأفراد بطريقة يقينية ولا تحتمل الشك عن غير طريق الإدارة إلىيصل القرار  أن
قرينة تفيد حصوله دون التقيد  أوويتم التثبت من حدوث العلم اليقيني من خلال أية واقعة 
والتحقق من كفايتها عدم قيام هذه القرينة  أوبوسيلة معينة للإثبات. ويتولى القضاء التثبت من قيام 
                                                           
 .653) د. علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص77(
 .653-553) د. أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص87(
 .65) د. مازن ليلو راضي، مرجع سابق، ص97(
القرارات الإدارية بحق الأفراد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق ) أ. رائد محمد يوسف العدوان، نفاذ 08(
 .04، ص2102 75الأوسط، ص
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على  . وترتيبا ً )18(يبدأ سريان مدة الطعن إلا من اليوم الذي يثبت فيه هذا العلم اليقينيمن عدمه. ولا
غاية شهر  أن إذوسيلة مستقلة وقائمة بذاتها،  إلىقيقته ينصرف في حالعلم اليقيني لا فإنما تقدم 
الإعلان إلا  أوهي بالتحديد تحقيق العلم اليقيني به، وما النشر  ،كانت وسائله أيا ً  الإداريالقرار 
، ولن يتحقق هذا العلم على الوجه الصحيح المعتبر )28(وسائل مقصدها الأساسي تحقيق هذا العلم
لم يتحقق ما يقطع على وجه اليثبن علم صاحب الشأن  أوالإعلان  أونشر تخلف ال إذاإلا  قانونا ً 
 .)38(بالقرار
كان صاحب الشأن قد علم على وجه اليقين بالقرار  إذاالبحث عما  نفإ ،ومقتضى ما تقدم
كما ينبغي لكي يعتد  الإداريإعلان القرار  أولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة عدم نشر  فإنه ،الإداري
 ن يكون شاملاً أافتراضية، و توبصورة ثابتة وليس لا ظنيا ً  يقينيا ً  يكون العلم بالقرار علما ً  أنأو به 
 جميع عناصر المركز القانوني الجديد. و لكافة محتوياته
لكي يحقق أثره وبنظرية العلم اليقيني على النحو السابق بيانه.  ولقد أخذ القضاء الإماراتي
الإعلان. ولا  أو، بحيث يقوم مقام التبليغ ولا افتراضيا ً  لا ظنيا ً  يكون هذا العلم علما ًيقينا ً  أنجب في
يتعرض لموضوع سريان ميعاد الطعن في  يكاد يخلو حكم من أحكام المحكمة الاتحادية العليا
يقوم مقام النشر  يقينيا ً  علما ً  الإداريعلم صاحب الشأن بالقرار  أنلا ويؤكد على إ ،القرارات الإدارية
 وبالتالي يحسب من تاريخه ميعاد سريان هذا الميعاد. ،والإعلان
عن كان سواء  ،علم صاحب الشأن بالقرارات الإدارية أنواستقر القضاء الإماراتي على 
 ،الإداريعلم الكافي بمضمون القرار بأي وسيلة تقطع على وجه اليقين ال أوالإعلان  أوطريق النشر 
يعتد  لكيالمحكمة الاتحادية العليا اشترطت  أنبدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء. غير  إلىيؤدي 
                                                           
الطبعة الأولى ) د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 18(
 .432ص 5002
، ص 8002الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى  ) د. محمد فوزي نويجي، العلم اليقيني بالقرار28(
 .91
 .793م، ص 5002) د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى 38(
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يقينا ن يكون علما ًأو ،ولا افتراضيا ً  لا ظنيا ً  يكون علما ًيقينا ً  أنبالعلم الذي يقوم مقام التبليغ والنشر 
 علته. أسبابه ومن ات القرار يبكل محتو
أن يكون هذا العلم بواشترطت  ،بنظرية العلم اليقيني بصورة شاملة أخذ القضاء الإماراتيوقد 
ولا يكاد يخلو حكم من أحكام  الإعلان. أو، بحيث يقوم مقام التبليغ ولا افتراضيا ً  لا ظنيا ً  علما ًيقينا ً 
 أنيؤكد ولا إرات الإدارية يتعرض لموضوع سريان ميعاد الطعن في القرا المحكمة الاتحادية العليا
وبالتالي يحسب من تاريخ  ،ليه صاحب الشأن يقوم مقام النشر والإعلانعالعلم اليقيني الذي يحصل 
 .)48(ميعاد سريان هذا الميعاد
                                                           
" نموذج دعوى الإلغاء "، بحث ) د.إبراهيم عبيد آل علي، دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون الإداري، 48(




 نهاية القرار الاداري: المبحث الثاني
لأفراد ل يعول أنالذي مفاده و ،يقضي المنطق بضرورة مراعاة استقرار المراكز القانونية
لكن  ،هديها علىلكي يرتبوا أمور حياتهم وقدر محدود من ثبات واستقرار القرارات الإدارية،  على
ذلك يتعارض مع سنة  لأن نظراً درجة الجمود؛  إلىهذا الثبات ينبغي ألا يرقى بحال من الأحوال 
هاء القرارات الإدارية نإضرورة  إلىقد تقتضي الحاجة فولهذا  ،الحياة ومقتضيات سير عمل الإدارة
  .ثارهاووضع حد لآ
 أووقد تنتهي القرارات الإدارية كقاعدة عامة نهاية طبيعية دون تدخل من أي جهة إدارية 
كما قد تنتهي  ،راضها التي صدرت من أجلهاما تم تنفيذها واستنفدت أغ إذاقضائية  أوتشريعية 
كانت معلقة على  إذا أومتى حل الأجل المحدد لسريانها و ،كانت محددة المدة إذاالقرارات الإدارية 
 قترن به القرار وتحقق هذا الشرط.ا ،شرط فاسخ
تتمثل قد  ،جهة الإدارة تتمتع بسلطة إنهاء القرارات الإدارية لأسباب تتوخاها أنومن المعلوم 
فالإلغاء يعتبر من الوسائل التي تمكن الإدارة  ،ق المصلحة العامةيفي قصور تلك القرارات عن تحق
 .ويجرده من قوته القانونية قياسا ً للمستقبل فقط ،من التعرض للقرارات التنظيمية ابواسطته
منفصلين  بينلمطمن خلال  ،ودعوى إلغائه الإداريوسنخصص هذا المبحث لبيان إنهاء القرار 
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 الإداريإنهاء القرار الأول: المطلب 
بالإلغاء من قبل  الإداريعلى إنهاء القرار  افرعين ينصب إلى المطلب سنعرض في هذا
 .الإداريويتعلق ثانيهما لسحب القرار  ،الإدارة
  بمعرفة الإدارة الإداريإنهاء القرار : الفرع الأول
يترتب على سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها ضرورة تطور القرارات وتغيرها كلما 
 .ذلك لكي تساير هذا التطور وتتجاوب مع الأوضاع المتغيرة ،اقتضت الضرورة
. راتها غير المناسبة وذلك بإلغائهوضع حد لتطبيق قرا إلىن الأحيان وتلجأ الإدارة في كثير م
 الإداريإنهاء أثر القرار  والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمنا ً 
 الإداريبالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه. ويختلف الإلغاء 
حيث يشمل هذا الأخير المستقبل  ،تصر أثره على الآثار المستقبلية عن الإلغاء القضائيالذي يق
 . )58(في ذلك شأن السحب شأنه ،والماضي معا ً 
 أو ،قضي بأن يتم الإلغاء بقرار صادر من الجهة التي أصدرت القرار الأصلييوالمبدأ العام 
سلطة أخرى. ويلزم كذلك لكي يكون هذا الحق السلطة الرئاسية لها ما لم ينص المشرع على منح 
كان الأخير  فإذايتخذ قرار الإلغاء نفس وشكل وإجراءات صدور القرار الأصلي؛  أن الإلغاء صحيحا ً 
                                                           
) استقر قضاء هذه المحكمة من أن الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنهاء خدمة الموظف، يترتب عليه إنهاءه 58(
دوره وعودته إلى المركز القانوني الذي كان يشغله قبل إصداره، مما يترتب على ذلك آثار بأثر رجعي من تاريخ ص
وظيفية من بينها صرف مستحقاته المالية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح 
م دوائر النقض بالمحكمة الاتحادية القانون. وقد استقر قضاء هذه المحكمة منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز التحدي أما
العليا بدفاع لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كان منصبا ًعلى سبب قانوني يتعلق بالنظام 
العام وكانت عناصره الواقعية مطروحة عليها، وإذ كان البي  ن من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام 
) من قانون المعاملات المدنية 2 /884ضوع بدرجتيها، بما يعد تنازلاً ضمنيا ً منها عملاً بالمادة (محكمة المو
الاتحادي، ومن ثم فإن ما تثيره بسبب النعي يكون سببا ًجديدا،ً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
طبوعات جامعة الإمارات العربية، مجموعة الأحكام القضائية، م 72لسنة  771المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 
الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، السنة 
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راتها الإدارية قرا إلغاءويختلف حق الإدارة في  ،أيضا ً  مكتوبا ً قرار الإلغاء فيجب أن يكون  ،مكتوبا ً 
 .)68(فردية مأتنظيمية  ، سواًء كانتباختلاف قراراتها
تلك القرارات  ،اللائحية أويقصد بالقرارات التنظيمية القرارات الإدارية التنظيمية  إلغاء -
بها بصفاتهم وليس بأسمائهم، ولما كانت هذه القرارات تنشئ مراكز عامة  توجه إلى المخاطبالتي 
 وفقا ً  ،تستبدل بها غيرها في كل وقت أوتلغيها  أوتعدلها  أنالإدارة بمقدور جهة  هفإنلا ذاتية، 
القرارات التنظيمية  إلغاءيحتج بوجود حق مكتسب. وإذا كان  أنلمقتضيات الصالح العام. وليس لأحد 
 ذا النحو الذي يتسم بقدر من المرونة، فليس معنى ذلك عدم إلزامية القواعد التنظيمية،هيتم على 
فة لمخا أنفهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي أصدرتها، كما 
تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها. ويجدر  إذاإلا  ،أحكامها في التطبيقات الفردية أمر غير جائز
تنظيمي مماثل، مع مراعاة  تعديله لا يتم إلا بمقتضى قرار أوالقرار التنظيمي  إلغاء أن إلىالتنويه 
تظل حيث التنظيمي الملغى  ضرورة عدم المساس بالقرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار
 منتجة لأثارها.و هنافذ
ينبغي التفرقة في هذا الصدد بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقا ًالقرارات الفردية  إلغاء -
 .للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقا ً 
 :القرارات التي ترتب حقوقا ًللأفراد -أ
ما  إذاالقاعدة العامة تقضي بأن القرارات الإدارية الفردية  فإن ،لما هو مستقر عليه ا ً وفق
مركز خاص،  أووترتب عليها حق شخصي  ،صدرت سليمة مستوفيه للشروط التي يتطلبها القانون
 .)78(القانون يجيزهاتملك المساس بها إلا في الحالات التي الإدارة لا فإن
                                                           
 .252-152) د. محمد علي الخلايلة، مرجع سابق، ص68(
 .342د . محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص) 78(
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احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية يعد  أنويتفق الفقه على 
 .في ذلك شأن مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية شأنه
 يتلغ أنلإدارة تملك أحيانا ًالقاعدة العامة التي نحن بصددها لا تجري على إطلاقها، فا أنبيد 
، كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة ةمكتسب ا ً ترتبت عليه حقوق قراراً 
الإدارة تستطيع فصل  فإنن أكسب هذا الشخص حقا ًفي تقلده الوظيفة العامة، إفهذا القرار و ،عامة
 الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء.
كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة  إذا، أما كان القرار الفردي مشروعا ً  إذافيما هذا 
 وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته. عليه،تعدل  أوتلغيه  أن الإدارة تملك فإنغير مشروع، 
التعديل في أي وقت،  أوتجرى هذا الإلغاء  أنجهة الإدارة لا تستطيع  أن إلىويجدر التنويه 
غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية  الإداريالقرار  أنفقد استقرت أحكام القضاء على 
يباح لجهة الإدارة ما لا يباح للقضاء، الأمر  أنمقبول ، وليس من القانونا ً بفوات مدة الطعن المحددة 
 .)88(من تاريخ صدروه الذي يعني حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً 
  :القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقا ًللأفراد -ب
تعدل القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقا ًللأفراد، ويتفق  أوتلغي  أنتستطيع جهة الإدارة 
 تعدل هذه القرارات والتي يدخل في عدادها الأنواع التالية: أوتلغي  أنمكنة الإدارة ب أنالفقه على 
القرارات التي لا تنشئ حقوقا ً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع  وهي: القرارات الوقتية -
لى سريانها لمدة معينة، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة بندب موظف مؤقتة ولو لم ينص ع
 .بمنح تراخيص مؤقتة أوعام 
                                                           
 وما بعدها . 381) د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص88(
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 أنالأفراد مجرد رخصة دون بمقتضاها القرارات التي تخول  وهي: القرارات الولائية -
رضية في منح أحد الموظفين أجازة م لها في فرنسا ويضرب الفقه مثالاً  ،عبء أوتحملهم أي التزام 
جهة الإدارة ل ويمكن ،يمكن اعتباره حقا ً مكتسبا ً يحتمها القانون، فهذا القرار لا غير الحالات التي
 ه وقتما تشاء.ئإلغا
: يمكن القول بأن القرار السلبي هو الذي لا يصدر في شكل الإفصاح القرارات السلبية-
وضع نهاية له، بل تتخذ الإدارة  أوتعديله  أوالصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني 
قانون واللوائح. لل طبقا ً  جراء ًإ فيه تتخذ أنكان الواجب على الإدارة موقفا ًسلبيا ًمن التصرف في أمر 
رادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض، وهذا إالإدارة وعدم الإفصاح عن وت فسك
قرار الإدارة برفض  ال ذلكويجوز إلغاؤه في أي وقت، مث ،فرادللأ ياامز أوالقرار لا يرتب حقوقا ً
 .)98(لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينةمنح رخصة 
تمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار القرارات ال وهي: القرارات غير التنفيذية -
بهدف  ،عمله عندارة بإيقاف موظف رار الذي يصدر عن جهة الإقمعين، كما هو الشأن بالنسبة لل
 فجميع ،تصديق من السلطة الرأسية إلىالمحاكمة التأديبية، وكذلك القرارات التي تحتاج  إلىحالته إ
 .)09(دون التقيد بميعاد معين لمستقبل في أي وقتا فيها ئالقرارات يمكن للإدارة العدول عنها وإلغا
قرارتها غير المشروعة ليست مطلقة، وإنما  إلغاءلطة الإدارة في س أن إلىوينبغي التنويه  
القرار فوات ميعاد الطعن القضائي يجعل  لأن، وذلك للإلغاءهي مقيدة بمواعيد الطعن القضائي 
غير المشروع بعد فوات  الإداريالقرار  أنمحصنا ًلا يجوز الطعن القضائي عليه، ويقصد بذلك 
 المشروع محصنا ًضد الإلغاء.  الإداريمدة الطعن القضائي يصبح في حكم القرار 
                                                           
 .132) د. ماهر الجبوري، مرجع سابق، ص98(
 .864) د. سليمان محمد الطماوى، مرجع سابق، ص09(
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 الإداريسحب القرار : الفرع الثاني
 الإداريأولا:ً مفهوم سحب القرار 
ويتم هذا التجريد بالنسبة للمستقبل  ،تجريده من آثاره القانونية الإدارييقصد بسحب القرار 
السلطة التي تتمتع بها جهة  وتختلفوالماضي معا،ً بحيث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن. 
 أوغير مشروع  أوكان القرار مشروعا ً  إذاالإدارة في سحب القرارات الإدارية بحسب ما 
 .)19(ا ً معدوم
أكانت سواء تجد تطبيقاتها في نطاق القرارات الإدارية الفردية ( الإداريونظرية سحب القرار 
تولد بذاتها لافإنها  ؛لقرارات اللائحةالتي تولد حقا،ً أما بالنسبة هي ها لأنها وحد ؛)ذاتية أم شرطية
وص فكرة السحب إلا بشأن النزاع بخص ار، ولا يثفي ذلك حرية تامة تملكالإدارة فإن حقا،ً ولهذا 
كانت هذه اللوائح  إذاالقرارات الفردية التي تكون قد صدرت تطبيقا ًلتلك اللوائح، بصرف النظر عما 
 إذا الإدارة أنلى القرارات الفردية، وتتلخص في ع إذاً معيبة، فنظرية السحب مقصودة  أوسليمة 
دواعي الاستقرار  ن، كما أتصحح الأوضاع المخالفة للقانون أنيجب عليها فيحق لها،  أنهكان الأصل 
هذا القرار  فإن –الواسع  ىبالمعن –يولد حقا ً أن شأنهصدر قرار فردي معيب من  إذا أنهتقتضي 
يستقر عقب فترة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر  أنيجب 
 . )29(ات الإداريةمقصورة عن القرار ذات الموضوع في
 الإداريالعامة التي تحكم سحب القرار القواعد ثانيا:ً 
القرار  أن وقضاء ً فقها ً السحب وسيلة لتلافي الطعن القضائي، فمن المستقر عليه  يعد .1
 أنللقانون، لذلك أجيز لجهة الإدارة لتجاوزه ومخالفته  ه قضائيا ً ؤغير المشروع قد يتم إلغا الإداري
 .)39(طلب صاحب الشأن ذلك فيما إذاقيام القضاء بإلغاء القرار  لتتجنبتصحح خطأها بنفسها 
                                                           
 .642د. غازي كرم، مرجع سابق، ص) 19(
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عدم التلازم بين السحب والإلغاء القضائي: ليس من الصواب اعتبار السحب يدور  .2
بين السحب والإلغاء  ا ً هناك تلازم أنفقد يظهر منذ اللحظة الأولى  )49(في فلك الإلغاء القضائي
ميعاد سحب القرارات الفردية هي مدة الطعن القضائي (ستون  في أنالقضائي، ومرجع هذا الخلط 
بأثر رجعي  الإداري، وتشابه آثار السحب والإلغاء القضائي والتي تتمثل في إعدام القرار )59(يوما)ً
 من وقت إنشائه.
 ،يعد مجرد اختصاص اختياري، ولالجهة الإدارة ملزما ً  أمراً  يعد سحب القرار الباطل  .3
والذي  ،هو نتيجة طبيعية للأخذ بمبدأ المشروعية الإداريالالتزام بسحب القرار  أنومرجع ذلك 
 تصحح الأوضاع المخالفة أنالإدارة ملزمة باحترام القواعد القانونية، وعليه ينبغي عليها  أنيعني 
 لها.
 ثالثا:ً سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية
سحب قراراتها التنظيمية الباطلة في أي  لجهة الإدارة سلطة أناستقر الفقه والقضاء على 
 تاريخ صدور تلك القرارات.  إلىوهذا السحب يرجع بآثار  ،وقت تشاء
 : )69(ين أساسين همامن خلال مبدأ اوتجد سلطة الإدارة في سحب القرارات المعيبة سنده
 سحب القرار المشروع: .1
نطاق مبدأ المشروعية ليرتب الآثار  إلى هحق الإدارة في تصحيح الوضع القانوني المخالف وإدخال .أ
 القانونية المنشودة منه.
 . الإداريوجوب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المترتبة على القرار  .ب
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 أيا ً المشروع،  أوالسليم  الإداريوإذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز سحب القرار 
 أوسحب القرار المشروع وفردية،  مأتنظيمية (لائحيا)ً سواء أكانت كانت الطبيعة التي تثبت له 
السليم يتم بمقتضى قرار آخر يصدر بأثر رجعي، وهذا يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات 
 استثنى من هذه القاعدة عدة قرارات منها: أنهإلا  ،الإدارية
 ،كانت مشروعة وإنيجوز لجهة الإدارة سحبها حتى فالقرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد،  .أ
 هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي.كما 
في كل من فرنسا ومصر لجهة  الإداريالقرارات الصادرة بفصل الموظفين، فلقد أجاز القضاء  .ب
قيد القضاء ذلك  و ،تسحب هذه القرارات لاعتبارات اجتماعية تخص الموظف أنالإدارة 
 قوق المكتسبة للأفراد.بضرورة ألا يؤثر السحب في هذه الحالة على الح
 غير المشروع: القرارسحب  .2
تسحب قراراتها التي تصدر بالمخالفة لأحكام  أنالقاعدة العامة تقضي بأنه يجوز لجهة الإدارة 
ويتم ذلك عندما تلحق عدم ، كليا ً القانون، كجزاء لعدم المشروعية، وقد يكون هذا السحب سحبا ً 
من القرار،  اً عدم المشروعية قد لحقت جزء تكان إذاالمشروعية القرار كله، وقد يكون سحبا ًجزئيا ً
كان  فإذا .)79(سحب الجزء غير المشروع فقط تريد ا ً فعليدارة وكان القرار قابلاً للتجزئة وكانت الإ
 الحق  هذاالمشرع يمنحها تكملة  فإنتصدر أوامر ملزمة للأفراد تحقيقا ًلأداء رسالتها،  أنللإدارة 
وكذلك الوقت الذي  ،عدم التصرف أوتسمح لها بالتصرف وحرية كبيرة في التقدير ويجعلها في 
 . )89(التقديري الاختصاص أوتتصرف فيه وهذه الحرية هي التي نسميها السلطة 
أن يسلك أحد خيارين: فإما من العادة  فإنه ،فعندما يمنح المشرع جهة الإدارة سلطة معينة
التي  تحقيقه، وقد يحدد لها الأوضاع إلىتسعى  أنيحدد لها بطريقة آمرة الهدف المعين الذي ينبغي 
                                                           
 .773) د. علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص79(
 .542د. غازي كرم، مرجع سابق،  )89(
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جب عليها لتحقيق هذا الهدف، وتكون سلطتها في هذه الحالة سلطة مقيدة، ويصبح عملها كعمل ت
شروط هذا التطبيق، كمنح ترخيص  القاضي مقصورا ًعلى تطبيق القانون على الحالات التي تستوف  
 ىستوفكان القانون يحتم منح هذا الترخيص لكل من اما  إذا في حالة جميع الشروط ىلفرد استوف
 هذه الشروط.
ما فيرادتها  من الحرية لتقرر بمحض إأما الخيار الثاني فبمقتضاه يترك المشرع للإدارة قدراً 
 إليهاتختار الوسائل التي يمكن اللجوء  أنتدخلت فلها  فإذاتمتنع،  أوتتدخل  أنكان من الملائم  إذا
 لتحقيق الهدف المنشود.
 ،وما هو مفروض عليها، كان متروكا ًلتقديرها منها ماسلطات الإدارة  بينفيما وهذا التمييز 
نوعان من السلطة ال. وهذان الإداريفي عداد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون ذلك يدخل 
تكون حريات  ،فعندما تتصرف الجهة الإدارية بمقتضى سلطتها المقيدة ،لحسن سير الإدارةلازمان 
 إلغاءيمكن  فإنهوإلا  ،من من اعتداء جهة الإدارة التي تلتزم بتطبيق صحيح القانونفي مأ الأفراد
 .)99(قراراتها بمعرفة قاضي المشروعية
 من له حق السحب  رابعا:ً
 تختلف الجهة التي تملك سحب القرارات الإدارية بحسب نوع القرار وذلك على النحو التالي:
 أوهي السلطة التي أصدرته  هتملك سحب السلطة التي فإنالنهائي،  الإداريبالنسبة للقرار  -أ
ذلك لا يمنع من التقرير بأنه يوجد طائفة من القرارات الإدارية  أن. بيد )001(السلطة الرئاسية لها
تعيد النظر فيها حتى ولو اتسمت هذه القرارات بعدم  أنالنهائية لا تملك الجهة التي أصدرتها 
الهيئات لتلك القرارات تستفد ولايتها. ولا يجوز الطعن في  إصدارلأنه بمجرد  نظراً المشروعية؛ 
مثل هذه القرارات إلا بمقتضى الطريق الذي حدده المشرع، ومثال ذلك قرارات الجهات الإدارية 
                                                           
 .842غازي كرم، مرجع سابق، ص .د )99(
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القضائي مثل لجان الجمارك، ولجان تقدير الضرائب، والقرارات الصادرة من  الاختصاصذات 
  .)101(مجالس التأديب
 إلىللتظلم  طريقا ًمحدداً لها نظم المشرع  فقد ،الخاضعة للتظلم وفيما يتعلق بالقرارات -ب
ما لم يتطلب القانون المنظم  أنههو  ،قضاء في هذا الصددفي الالمبدأ المستقر عليه و ،سلطة أعلى
هذا الطعن الأخير  فإن، الإداريهذا الطريق قبل الطعن أمام القضاء  داستنفا الإداريالتظلم  ةلطريق
للجهة الإدارية فيمكن  وبناء على هذا المبدأ ،طريق التظلم دمقبولاً حتى ولو لم يستنف دائما ً يكون 
 الإداريطريق التظلم  دقبل استنفا القضاء ممكنا ً  إلىسحب قراراتها الباطلة كلما كان الالتجاء 
  .)201(والعكس
وأصدرت السلطة الرئاسية العليا  الإداريسلك الفرد سبيل التظلم  فإذا ،على ما تقدم وترتيبا ً 
رض لا من قريب ولا من تتع أنيمتنع على السلطة الإدارية الدنيا  فإنه ،بخصوص هذا التظلم قراراً 
السلطة العليا، وعليه لا يحق للجهة  إلىويصير منسوبا ً ،السلطةها دلاستنفا نظراً قرار، البعيد لهذا 
تنظر في القرارات الصادرة عن سلطة  أنالإدارية التي تحتل مكانة أقل في التدرج الهرمي للإدارة 
 تعلوها.
  الإداري: نطاق نظرية سحب القرار خامسا ً 
قاعدة لل ووفقاً سحب القرارات الإدارية بين القرارات السليمة والمعيبة.  فيما يخصيز ييلزم التم
يستوي في ذلك القرارات  ،تسحب القرارات الإدارية المشروعة أنلا يجوز لجهة الإدارة  فإنه ،العامة
لمبدأ  وتطبيقا ً  ،وذلك لحماية مبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفرادية، التنظيم أوالفردية 
ر رجعي وبخلاف الإلغاء السحب له أث أنعدم رجعية القرارات الإدارية، أخذاً بعين الاعتبار 
في كل من مصر وفرنسا سحب  الإداريأجاز القضاء  ، فقدعلى القاعدة العامة . وخروجا ً الإداري
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وذلك لاعتبارات إنسانية  ،بعض القرارات المشروعة، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات فصل الموظفين
كتسبة للغير، كما لو تم تعيين ويلزم لتطبيق هذا الاستثناء عدم المساس بالحقوق الم ،واجتماعية
 موظف آخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول.
 ،يجوز لجهة الإدارة سحبها، فإنه شروعةالقرارات الإدارية غير الم في حالوعلى العكس 
هذه القرارات لا تنشئ حقوقا ً مكتسبة  أنعلاوة على  ،لاحترام القانون وفي مسلكها هذا تعضيد  
وإن كانت  أنه إلىويجدر التنويه  للماضي والمستقبل. سواءيجوز إعدام آثارها فإنه ومن ثم  ،للأفراد
 إذذلك قد يتقيد بموعد محدد.  فإن ،جهة الإدارة تملك كأصل عام سحب قراراتها غير المشروعة
وضرورة  ،عية واحترام الإدارة للقانون من ناحيةينبغي التوفيق في هذا الشأن بين مبدأ المشرو
استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة من ناحية أخرى. ويقتضي التوفيق بين المبدأين سالفي 
بحيث يتحصن  ،تسحب القرارات الإدارية المعيبة أنحدد مدة يجوز خلالها لجهة الإدارة ي أنالذكر 
 التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء. بعدها القرار من السحب وهي المدة
 الإداريالقرار  إلغاءدعوى : المطلب الثاني
الأول  الفرعوشروطها في  هذه الدعوى ةنعرض لماهي أنيقتضي التعرف على دعوى الإلغاء 
 الثاني.  الفرعثم التعرض لميعادها في 
 وشروطها الإداريالقرار  إلغاءماهية دعوى الأول:  الفرع
 الإداريالقرار  إلغاءأولا:ً مفهوم دعوى 
خصومة قضائية  ه في تعريف دعوى الإلغاء حيث عرفها البعض على أنها "ولأدلى الفقه بد
. كما عرفها جانب آخر من )301("ويطالب بإلغاء قرار إداري غير مشروع ،يرفعها كل ذي مصلحة
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وتبرز هذه . )401("للقانون رار إداري صدر مخالفا ً الفقه بأنها "دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام ق
هذه الدعوى لم تعد مجرد تظلم  أنالتعاريف الطبيعة القضائية لهذه الدعوى، ومن شأن ذلك بيان 
إداري. ولقد حرص جانب فقهي آخر على التركيز على أنواع المصالح التي ترتبط بهذه الدعوى. 
 هذه الدعوى هي تلك التي أنونشير في هذا الخصوص للتعريف الذي قال به بعض الفقه على 
عدام قرار إداري مخالف يطلب إ الإداريإحدى الهيئات أمام القضاء  أويقيمها أحد الأفراد  "
دعوى قضائية يرفعها أحد أصحاب "وفي ذات السياق عرفها البعض الأخر بأنها  .)501(للقانون"
 إداري صدر مخالفا ً  إعدام قرار طالبا ً  الإداريالقضاء  إلىالأفراد  أوالشأن من الموظفين 
 .)601("للقانون
موضوعها بحث مدى  ،ةدعوى الإلغاء هي دعوى مشروعي أنويتفق الفقه في مجمله على 
يعاب على التعريفات السابقة بكونها  أنهالمطعون فيه أمام المحكمة. بيد  الإداريمشروعية القرار 
تحديد من لهم المصلحة في رفع هذه الدعوى، وعلى ضوء ما تقدم يمكن بتتسم بعدم الدقة فيما يتعلق 
إحدى الهيئات  أوأحد الموظفين  أوفراد التي يقيمها أحد الأ تلك الدعوى تعريف هذه الدعوى على أنها
 قرار إداري لاتسامه بعدم المشروعية. أمام القضاء يطلب فيها إعدام
 ثانيا:ً خصائص دعوى الإلغاء
 : بمجموعة من الخصائص تتلخص فيما يلي الإداريالقرار  إلغاءتتميز دعوى 
جهة القضاء  أنذلك  ،تتسم دعوى الإلغاء بكونها دعوى قضائية: أنها دعوى قضائية .1
من فالجهتان "مستقلتان في اختصاصهما الوظيفي، ف ،تتمتع بالاستقلال عن جهة الإدارة الإداري
قبل  حتى يصبح نهائيا ً  الإدارييستنفذ جميع مراحله في درجات السلم  الإداريالقرار  أن المفروض
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 ةوقف تنفيذه، وهذا الطلب هو في حقيقته دعوى مبتدئ أولطلب إلغائه  الإداريالقضاء  إلىاللجوء 
 .)701("الإداريالقرار  إلىبالنسبة 
تنصب  حيث تعد دعوى الإلغاء دعوى قضائية :أنها دعوى عينية (موضوعية) .2
الخصومة على قرار إداري بغية بيان مدى مشروعيته من عدمه؛ فهي لا تمثل خصومة تتعلق 
وإنما تسعى لحماية مراكز قانونية عامة،  ،نازعة بين دائن ومدينبحقوق شخصية، كما أنها لا تثير م
، أما غيرها من الدعاوى الإدارية عينية أوومن ثم توصف هذه الدعوى بأنها دعوى موضوعية 
الدعاوى المدنية فتوصف بأنها دعاوى شخصية، لأنها تتجه نحو حماية مراكز  أوكدعاوى التعويض، 
 .)801(شخصية للمدعين
: تستند دعوى الإلغاء على فكرة المشروعية، وتدور إجراءاتها مشروعيةدعوى   .3
أم  فرديا ً كان هذا القرار سواء أكان  إذاحول فحص مشروعية القرار المطعون فيه بالإلغاء، وما 
قرار سليم وغير مخالف  أنهأم  ،أكثر من العيوب التي تجعله غير مشروع أوبعيب  مشوبا ً  لائحيا ً 
سلطة قاضى الإلغاء على المقابلة بين القرار المطعون فيه والتشريعات النافذة ذات للقانون. وتقتصر 
من  سليما ً  راعت تطبيق القواعد القانونية تطبيقا ً قد كانت جهة الإدارة  إذاوذلك لمعرفة ما  ،الصلة به
سلطته تقتصر على مجرد الحكم  فإن، القرار المطعون فيه غير مشروع أنتبين للقاضي  فإذاعدمه. 
 .)901(كليا ً  أو بإلغاء القرار جزئيا ً 
عناء ال للكثير منلا تحتاج بأنها وتتضح هذه الخاصية  :دعوى من النظام العام .4
وتدور حول منازعة إدارية تتعلق بالدفاع  ،الإداريلإدراكها؛ فهذه الدعوى تخضع لأحكام القانون 
تحقيق المصلحة العامة عن طريق حماية مبدأ المشروعية.  إلىعن مركز موضوعي، كما أنها تهدف 
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أي تصرف من هذا  ، ويعد باطلاً على ذلك لا يجوز التنازل عن رفع هذه الدعوى مقدما ً  وترتيبا ً 
 القبيل. 
 ثالثا:ً شروط قبول دعوى الإلغاء
محل  الإدارييتعلق بالقرار  مجموعة من الشروط بعضها لقبول دعوى الإلغاء يشترط 
 .)011(وبعضها يتعلق بالمدة ،وبعضها يتعلق برافع الدعوى ،الطعن
الجهات  ىحدإصب على قرار إداري صادر عن ين أنيلزم فإنه يتعلق بمحل الدعوى، أما فيما  
 .)111(لما هو عليه المسلك القضائي والفقهي وفقا ً الإدارية في الدولة يؤثر في مركز الطاعن وذلك 
 :الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن -أ
عن الإدارة  صادراً  يكون القرار موضوع الطعن إداريا ً  أندعوى الإلغاء  يلزم لقبول 
. ولا يقتصر مدلول عبارة (الجهة )211(ر نهائيا ً يكون هذا القرا أنويجب  ،باعتبارها سلطة عامة
الإقليمية  الأشخاص العامة أيضا ً بل يشمل  ،السلطة الإدارية المركزية فحسب على) الإدارية
وهي بذلك تعتبر من أشخاص  ،مرافق عامة أوإدارة مرفق  علىوالمؤسسات والهيئات التي تقوم 
 .)311(القانون العام
في المركز القانوني  يكون القرار المطعون فيه مؤثراً  أنولكي تقبل دعوى الإلغاء يجب 
 يولد آثاراً  أنيكون من شأن القرار موضوع الطعن  أنوحتى يتحقق هذا الأمر يشترط  ،للطاعن
قضت فقد على ذلك  ار القانونية بذاته. وترتيبا ً للآث اً يكون هذا القرار مولد أنكما يشترط  ،قانونية
المحكمة الاتحادية العليا بأن موافقـة مجلـس الـوزراء علـى إحالـة الطاعـن للتقاعـد يعد جزء من 
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الموافقة التي تصدر  فإنومن ثم  ،مرسـوم الإحالة للتقاعد إصدارالإجراءات الواجب اتباعها لإتمام 
 قراراً فلا تعـد  ،فـي تغيـر المركـز الوظيفـي للطاعـن قانونيا ً  ـراً عن مجلس الوزراء لا ترتـب أث
يحقـق لا الطعن عليـها استقلالاً  فإنيعبر عـن إفصـاح الإدارة عـن إرادتهـا الملزمـة، ومن ثم  ا ً إداري
في عملية إدارية مركبة  الإداريفي حالة دخول القرار  أنه. ويعني هذا الشرط )411(للطاعـن نفعـا ً 
 .)511(القرار ذي الصلة المباشرة بالآثار القانونية المراد إلغاؤها إلىفحينئذ توجه الدعوى 
 :الشروط المتعلقة بالطاعن "شرط المصلحة" –ب 
تتمثل شروط قبول دعوى الإلغاء المتعلقة برافع الدعوى في المصلحة؛ فالطاعن لا يمكن أن 
 ، إلا إذا كان له حق تم الاعتداء عليه.يثبت له مصلحة في الدعوى
والتي مفادها  ،خذ المشرع الإماراتي بالقاعدة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنيةأولقد 
تقدير لا دعوى حيث لا مصلحة. ولم يضع المشرع المعايير اللازمة لتحديد المصلحة، حيث ترك  أنه
تحديد المصلحة  نإ إذ؛ محموداً  مسلكا ً يعد سلك التشريعي هذا الم أنذلك الأمر للفقه والقضاء. ولا شك 
ظروف، وباختلاف الفي الدعوى يعد من المسائل الموضوعية التي تختلف باختلاف طبيعة النزاع و
 تترك القاضي ليعمل فيها بموجب سلطته التقديرية. أنموقف ذوي الشأن فيه، يجب 
تحقيق الاحترام  إلىتهدف التي موضوعية ال من الدعاوىولما كانت دعوى الإلغاء تعد 
 وارافع كون ،هذه الدعوىموضوع يتسع مدى  أنذلك يعني بالضرورة  فإن ،الواجب لمبدأ الشرعية
الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه قد  أنيحقق سيادة حكم القانون. بيد  أن شأنهالدعوى يقومون بدور من 
تصبح دعوى الإلغاء دعوى حسبة تسمح للأفراد بمراقبة تصرفات جهة الإدارة،  أن إلىؤدي ي
يكون الطاعن في دعوى  أنضرورة  ،قبول الدعوىالقضاء من ولتفادي حدوث هذا الوضع يتطلب 
للقاعدة التي مفادها حيث لا تكون مصلحة لا تكون دعوى. فلا  وذلك تطبيقا ً  ،الإلغاء له مصلحة
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وإنما يكتفي بأن يكون له  ،تم الاعتداء عليه يكون للطاعن حقا ً  أنببول دعوى الإلغاء يشترط لق
يكون هناك حق لرافعها تم الاعتداء  أنوذلك بعكس الحال في دعاوى التعويض التي تتطلب ، مصلحة
 الإداريالقرار  إلغاءلقبول طلب  يكفيو، بحيث يكون قد لحقه ضرر من جراء هذا الاعتداء ا، عليه
  .توافر شروط المصلحة الشخصية المباشرة في الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى
المصلحة في دعوة الإلغاء من الصعب تحديد  فإن ،صفوة القول وعلى حد تعبير البعض
ئية الحلول القضا إلىالفقه ينصرف  فإنبمعزل عن أحكام القضاء، ولذلك  مفهومها وتحليلها نظريا ً 
 .)611(والمصالح التي اعتمدتها ليستخلص منها الأحكام العامة
إلا  ،لقبول دعوى الإلغاء أساسيا ً  المصلحة تعد شرطا ً  أناتفقا على قد وإذا كان الفقه والقضاء 
من  حين البت في الدعوى إلىستمرار وجود المصلحة لاكان يشترط  إذاما فيأنهما اختلفا بشأن بيان 
 عدمه.
لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء وجوب توافر شرط المصلحة  أنه )711(فيرى جانب من الفقه
 إذا أنههي ويرى هذا الجانب الفق ،حتى الفصل فيها يظل هذا الشرط قائما ً  أنبل يلزم  ،وقت رفعها
تحكم بعدم قبول  أنعلى المحكمة  فإن ،عند رفعها توافرت أنانتفت المصلحة أثناء نظر الدعوى بعد 
للموقف الذي يدافع عنه  مغايراً  آخر من الفقه موقفا ً  ولقد تبنى جانب الدعوى لعدم قيام سبب لها.
المصلحة  لأن ،الدعوى هذا الشرط بعد ذلك لا يعني وجوب زوال تخلف أنبحجة  ،الاتجاه السابق
ولن يتم  ،لزام جهة الإدارة بالتصرف على مقتضى القانونإعلاء حكم القانون من خلال إتقتضي 
 القرارات غير المشروعة. إلغاءذلك دون 
 فإن ،على تنفيذ هذا القرار الإداريالقرار  إلغاءوفيما يخص الأثر المترتب على رفع دعوى 
 ،يترتب عليه وقف تنفيذ الحكمرفع الدعوى لا أنمفاده ، هاما ً  أرست مبدأً قد المحكمة الاتحادية العليا 
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، الإداريوقف تنفيذ القرار  إلىدي ؤلا ي قرار إداري كمبدأ عامإلغاء ال" تقديم دعوى بأن حيث قضت 
وى إلغائه والحكم في يحول واستمرار نظر طلب دعلا تنفيذ القرار واستنفاد محله فإنوبالمقابل 
للتأكد من مدى  ،تستهدف هذه الدعوى باعتبارها دعوى عينية في صحة القرار ذاته إذ ؛موضوعها
 . )811(مشروعيته واتفاقه مع الأصول المقررة في القانون "
 الإداريالقرار  إلغاءميعاد دعوى : الفرع الثاني
وى الإلغاء في أنها تعدم القرارات الإدارية تحقيقه دع إلىيكمن الهدف الأساسي الذي تسعى 
يستمر التصرف غير المشروع، كون المنطق القانوني يقضي بأن لال المخالفة لمبدأ الشرعية، ونظراً 
ي على الواقع العملي يجر أنفهذا يقتضي ضرورة عدم تقييد دعوى الإلغاء بفترة زمنية معينة. بيد 
نتيجة إبقاء القرارات  ،نعرض الإدارة للاضطراب وعدم الاستقرار أنلا يمكن  أنهخلاف ذلك، حيث 
الأمر الذي جعل المشرع يقيد دعوى الإلغاء بمدة  ،والأعمال الإدارية مهددة بالإلغاء في كل لحظة
يستبق رفع  أنوقبل ذلك كله لابد  )911(القضاء إلىترفع الدعوى خلالها  أنيلزم  ،زمنية معينة
 . )021(الإداريالقرار  إلغاءابتدائية في  كوسيله الإداريالدعوى إجراء التظلم 
تعرف  ،ترفع الدعوى خلال مدة معينة أنالقرارات الإدارية  إلغاءلذلك يلزم لقبول دعوى 
 ،مراعاة مصلحتان متعارضتان إلىوهي عادة ما تكون مدة توفيقية تهدف ، بميعاد رفع الدعوى
مصلحة ذوو الشأن في إتاحة الفرصة الكافية لهم للطعن في قرار الإدارة الذي يمس مباشرة مراكزهم 
وعدم تركها لفترة طويلة مهددة  ،ومصلحة المجتمع في تحقيق الاستقرار للقرارات الإدارية ،القانونية
لى تحديد هذه المدة بستين يوما ًمن تاريخ نشر معظم التشريعات ع فقد نصتولتحقيق ذلك  ،بالإلغاء
                                                           
  7102/فبراير / 22إداري، الأربعاء  6102لسنة  831) المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 811(
 .7002) راجع في هذا الشأن مجدي شعيب، القضاء الإداري: دعوى الإلغاء، مكتبة الرواد، 911(
ج دعوى الإلغاء "، بحث ) د.إبراهيم عبيد آل على، دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون الإداري، " نموذ021(
 891ص 3102منشور في مجموعة أوراق بحثية أعدت بمناسبة العيد الأربعون للمحكمة الاتحادية العليا، أبوظبي، 
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المسلك الذي سلكه المشرع الإماراتي بمقتضى  وهو ذات . )121(العلم اليقيني به أوإعلانه  أوالقرار 
 .)221(4102) مكرر من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي المعدل عام 48المادة( نص
 مـن المبـادئ القانونيـة العربيـة عدداً  لإماراتاولقد أرست المحكمـة الاتحادية العليـا بدولـة 
يلزم مراعاتها من جانب  ،المستمدة من النصوص القانونية المعمول بها في شأن القـرارات الإدارية
الإدارات الحكوميـة للحفاظ على حقوق الأفراد، وهـو مـا يشـكل ضمانـه كبيـرة للأفراد وحمايـة لهـم 
عيـب مـن عيـوب عـدم  المشـروعية والتـي يشـوبها أحيانـا ً  إلىالتـي تفتقـر  مـن القـرارات الإدارية
 . )321(المشـروعية
من اليوم الذي أصبح فيه  ابتداء ً ،المدة المحددة للطعن بالإلغاءوالقاعدة العامة تقضي بسريان 
مدة  فإنعلى ذلك  وترتيبا ً  ،القرار المطلوب إلغاؤه معلوما ً بشكل رسمي من قبل أصحاب العلاقة
وتسري هذه المدة بالنسبة للقرارات الفردية  الطعن بالنسبة للقرارات التنظيمية تبدأ من تاريخ النشر
هناك بعض القرارات الفردية التي تنصرف آثارها بصورة  أن إلىغ. ويجدر التنويه من تاريخ الإبلا
الأمر الذي  ،غير مباشرة تلحق أفرادا ًآخرين لا أنها قد ترتب آثاراً إأفراد بعينهم،  أوفرد  إلىمباشرة 
 ةماديسواء أكانت هذه القرارات متى أضرت بمصالحهم؛  إلغاءيقضي بثبوت الحق لهؤلاء في طلب 
                                                           
ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية إعداد القاضي/ د.عبد ) 121(
 تحادية العليا الإمارات العربية المتحد، بيـــــروت / لبنان.الوهاب عبدول رئيس المحكمة الا
تطبيقا ًلذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا ما كان طلب الإحالة المتمثل في العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام  )221(
إلغاء القرار صادرة عن الدوائر المدنية والإدارية، والذي استقر فيه اجتهادها على إخضاع ميعاد سماع دعوى 
) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي واستبدال 374الإداري للتقادم الطويل المحدد بخمس عشر سنة عملا ًبالمادة (
هذا الميعاد بميعاد قصير أخذا ًبالقوانين المقارنة التي حددت ميعاد سماع دعوى إلغاء القرار الإداري بستين يوما من 
اليقيني به ـ فإن الهيئة تشير إلى قضاء سابقتها (الجمعية العمومية للمحكمة قبل تعديل  تاريخ نشر القرار أو العلم
قانون المحكمة)، استقر على أنه إذا ما أحالت إحدى دوائر المحكمة موضوع العدول عن مبدأ مستقر يتصل بالنزاع 
، فإن الهيئة (الجمعية السابقة) لاتعيدها إلى الدائرة التي أحالتها لتلتزم في قضائها بالرأي الذي الطعن المطروح في
لدعوى المحالة إليها بعد أن تقول كلمتها في موضوع طلب أو ا الطعن انتهت إليه، بل عليها أن تتصدى للفصل في
هيئة عامة في الجلسة العلنية المنعقدة   9002 لسنة 4إداري المقيدة برقم   9002 لسنة 442الطعن رقم  الإحالة
 .0102/3/92يوم الاثنين الموافق 
نين الاتحادية بدولة الإمارات العربية ) د.محمد بطي ثاني الشامسي، تنظيم دعوى الإلغاء في ضوء الأحكام والقوا321(




ذوي المصلحة المباشرين، بل  إلىأدبية. ولا تسري المدة بحق هؤلاء من تاريخ إعلان القرار  أم
 .)421(يغلق أنلمدة معقولة قبل  يبقى ميعاد الطعن على هذه القرارات الفردية ساريا ً 
تحرص المحكمة الاتحادية العليا  ،وفيما يتعلق بحساب الميعاد ابتداء من تاريخ العلم اليقيني
التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد في هذا الشأن على عدم  وهي في معرض تحقيق
د إنكار صاحب بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند ح ناعتهاق تتوافر إذاإلا  ،الاعتداد بالعلم اليقيني
تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع تهدر المصلحة العامة المبتغاة من المصلحة له، حتى لا
 .)521(استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات
تنطبق على لا الإداريالقرار  إلغاءالأحكام الخاصة بدعوى  أن إلىومن نافلة القول التنويه 
الحق  أنخيرة يجوز رفعها طالما دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، فهذه الأ
يكمن في  )621(للأصول العامة. ومرجع هذا التمايز بحسب رأي بعض الفقه طبقا ً في رفعها لم يسقط 
 ،نشره أو الإدارييرتبط بالضرورة بإعلان القرار وهذا لا ،طلب التعويض منوط بحلول الضرر أن
فلو قيدت دعوى التعويض بميعاد دعوى الإلغاء لأوجب ذلك  ،على إثر تنفيذ القرار بل قد يتحقق
 ،وهو أمر يتعارض مع المنطق القانوني ،ضرورة رفعها حتى ولو لم يلحق بصاحب الشأن ضرر
الحكمة التشريعية لقصر رفع طلبات الإلغاء على ستين يوما ًتكمن في الحفاظ على  أنعن  فضلاً 
 . )721(استقرار المراكز القانونية
                                                           
ث دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي نموذج القرار الإداري " ورقة بح )421(
مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية، إعداد القاضي/ د.عبد الوهاب عبدول، 
 .1102/6/22رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، بيـروت / لبنان، 
المصلحة في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري ) د. منصور إبراهيم العتوم، بحث بعنوان أثر زوال 521(
الأردني والمقارن، دراسة تحليلية تأصلية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، كلية القانون، ص 
 .271
 .372) د. عبد العزيز خليفة مرجع سابق، ص621(
الإداري في المملكة العربية السعودية طبقا ًلنظام ديوان  ) د. محمد جمال ذنيبات، ود. حمدي محمد العجمي، القضاء721(




 الإماراتلما هو مقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بدولة  وفقا ً  الإداريالقرار يعتبر 
 إلغاء أوتعديل  أوبقصد إنشاء مركز قانوني  تقوم به الإدارة ،تصرف قانوني بأنه ،العربية المتحدة
ة في إصداره مختصمركز قانوني قائم، ويكون للقرار مثل هذا الأمر مادامت جهة الإدارة المتخذة له 
 ها القانون. في الحدود التي يلبي
الإدارة نشاطها الهادف بها  هم الوسائل القانونية التي تباشرالقرارات الإدارية من أ وتعتبر
 ىانتف فإذالابد من توافر شروطه،  صحيحا ً  الإداريالقرار حتى يكون تحقيق الصالح العام، و إلى
ما رتبه هذا  إلغاءوبات من الضروري  معيبا ً كان القرار  ،شابه عيب أو ،شرط من هذه الشروط
وهو الدور الأساسي للرقابة القضائية على القرار  ،التعويض عنها أو، لقرار من آثار نظاميةا
والشكل  الاختصاصلتحديد مشروعيته، وهي ركن  أهمية بالغة لهاأركان  الإداريللقرار و .الإداري
 .ومن الضروري توافرها جميعا ً ، والغاية وركن المحل والسبب اتوالإجراء
 وهو المحورالذى ،من أهم الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية الإدارييعتبر القرار 
تعتبر من مظاهر السلطات  القرارات الإداريةو، الإداريتدور حوله معظم نظريات ومبادئ القانون 
ية المتعلقة القانون ئوقد أرست المحكمة الاتحادية العديد من المبادات التي تتمتع بها الإدارة. والامتياز
 وقد تم تناولها في سياق البحث بالتفصيل.  ،والشروط الواجب توافرها فيه ،الإداريركان القرار أب
في رقابته  الإداريبرز أمام القضاء ت، للقرارات الإدارية جانب أخر من الأهمية حيث أن
على أعمال الإدارة العامة، فكانت ومازالت معظم المنازعات القضائية المطروحة أمام القضاء 
حيث أتيحت الفرصة لقيام القضاء بابتداع الكثير من المبادئ والقواعد المتعلقة ، تدور حولها الإداري
نفيذها تكيفية نفاذها ووقف أنواعها و أو، سواء بالنسبة لتعريفها ومشروعيتها، بالقرارات الإدارية
ولاسيما ، فالقرارات الإدارية جوهر عمل المسئولين في المصالح والهيئات الحكومية ،والطعن فيها
مما يتطلب  ،في الدول الحديثة التي كثرت مرافقها وتشبعت اختصاصاتها وازداد عدد الموظفين فيها
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القرارات المظهر الرئيسي  إصدارفي صدور قرارات إدارية مؤثرة وفعالة. وتمثل سلطة الإدارة 
والأساسي لوسائل الإدارة في مباشرة أوجه نشاطها، حيث لا تستطيع السلطة الإدارية الاستغناء عنها 
 الوسيلة والأداة الفعالة التي تستخدمها الإدارة للحصول على وسائلها الأخرى.باعتبارها في أي من 
لقضائية الإدارية الحديثة أولا ًبأول ليستفيد منها رورة نشر الأحكام اض التوصياتتوصلنا إلى 
نوصي بعدم إطلاق حرية إثبات العلم وكذلك  بصورة عامة. الإداريالباحثون في مجال القانون 
نوصي بتفعيل دور القضاء في مراقبة و .اليقيني والتشدد في ذلك دون إجحاف لصاحب المصلحة
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